۳ 


ا الزاهتد 
نله ای و اوک 
للد ن یجنم دن بين سن لنساوروا 


و 3 
الاستا ر ج مم را سید 
ینت ۱ سا 


نز 
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المُعْجَمٌ المَوضْوعِيٌ لِلمُصْطلّحاتِ الكلامِيّة 
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الشیخ الامام العالم الزاهد قطب الدین أبي جعفر 
محمد بن الحسن النيسايوري المقري 2 ۱ 
- رحعة الله عليه - 
من أعلام القرن السادس 


الد کنو ر محمود «سزدی» (قاضل) 2 
5 ۹ 
رابعط يديل < ۱۱23 


إشراف سماحة الا ستاذ 
جعفر السبحاني 


مؤسيسة الإمام الصادق -عنيه سام للتحقيق والتأليف 
قم المقدسة - ابران 


Osa,‏ ۱ ۱۲ 0 وت 
اریم لیب : 


NSE 
الصفحة‎ 
۸-٦ ۱-مقدمة الأستاذ ا مشرف‎ 
۱-٩ ۲-مقدمة المحمّق‎ 
۱۳-۱ ۳-متن الکتاب‎ 
۱۳۹-۵ الفهرس الهجائي‎ 4 
۱۵-۱ فهرس الاپات القرانية‎ 5 
۱۸-۷ 7-فهرس الاعلام‎ 
۱1۹ ۷-فهرس الفرق‎ 


4 أسماء الكتب ۱۸ 


مقدمة الأستاذ المشرف : 


معجم المصطلحات ا 
بقلم: جعفر السبحاني 


لكل علم مصطلحات خاصة یستصی مها الأسعاذ وا لذرس عندما يريد آداء العنی 
الكثير باللفظ القليل ... وهذا هو في الحقيقة دور «الاصطلاح والمصطْلّح؛ في جميع المعارف 
والعلوم: ولأجل ذلك لا ترى علا إل وفيه مصطلحات خاصة لفاهیم معيّنة قام بوضعها 
البارعون في ذلك العلم ببدف التسهيل والتيسير في مقام الافادة والتعليم. 

ومن هنا يننغي أن يقوم المعلّم والمدّرس بتبيين الصطلحات المهمة قبل تدريس الادة 
العلمية؛ ليكون ذلك وسيلة فعَالة وناجعة لفهم ما سیمر على المتعلّم في أثناء الدرس بسهولة 
و یسم 

من هذا المنطلق تب له من العلماء بجمع ونضد المصطلحات | لرضوعة في العلوم 
خدمة لهذا امدف العظيم. 

غير أنّ بين المؤلّفين من جمع مصطلحات العلوم الدارجة في كتاب واحد» وهناك من 
اقتصر على تبيين مصطلحات علم أو علمين بينهيا صلة. 

وما أف في المجال الأرل: 

١‏ ١كشّانف‏ اصطلاحات الفنون» تأليف: محمد أعلى بن علي التهانوي» من منشورات 
الخيام؛ وقد طبع باللأوفست على طبعة كلكتا عام "كما م 

۲-«مصباح السعادة ومفتاح السیادة) تأليف: طاش كبرى زاده (م 957م). 

۳- «جامع العلوم واليكم» المعروف ب «دستور العلماء» تأليف:أحمد نگري بك . 

0-4 التعريفات»؟ تأليف: السيد شريف الجرجاني (م ۸۱۱). 


ea ENE EE 015 د‎ e مقدمة المشرب‎ 


وما ألّف في الجال الثاني: 

١‏ «رسالة الحدود والحقائق» تأليف: الشريف الرتضی؛ رهي مطبوعة ضمن رسائل 
الشريف نفسه. 

۲ «المقدمة للألفاظ المسدلولة بين المتكلمين» تأليف الشيخ الطومي ‏ رحه الله - 
(م 450 ه). 


"ا «الحدود وا حقائق في شرح الأنفاظ المصطلحة بين متكلمي الإمامية؛ تألیف 
القاضي أشرف الدين صاعد البريدي الآي؛ ذكره الشيخ متتجب الدين في الفهرست» وقال 
عنه: «فاضل متبخر له تصائیف» (۱. 

وقد طبع بتحقیق الدكتور حسين علي حفوظ ببفداد مطبعة العارف عام ۷۰٩۱م.‏ 

4-«الحدود؟ تاليف الشیخ معين الدين» أستاذ الشيخ رشيد الدین عبد الجليل الرازي 
الذي هو من مشايخ الشيخ متتجب الدين الذي كان حيّاً في سنة ۰۵۸۵ وتولي بعد ذلك 
بقليل فيكون ا لولف من مشايخ أواخر القرن الخامس " 

۵ - «الحدود» تأليف؛ الشيخ زين الندين أي الحسن علي بن عبد الجليل البیّاضی» 
المتكلّم؛ نزيل دار الرقابة في الريّء ذكره الشيخ منتجب الدين في فهرسته ”". 

6 «الحدود» تأليف النقيب أي طالب الاسترآبادي ترجة ابن شهر آشوب في «معالم 
العلماء؛ وذكر من تصانيفه: المقدمة. والحدود؛ والابسراب والفصول للوي الألباب 
والعقول 247 

۷ «اصطلاحات الصوفية» تألیف: الشيخ كيال الدين آي الغنائم عبد الرزاق بن 
جمال الدین الكاشي التو سنة (۷۳۰ ه) (. 

۸- «اخدود تأليف: الشيخ الإمام قطب الدين المقري النيسابوري من مشايخ 


> منتجب الدين: الفهرست. ص ٠٠١‏ برقم ۲۰۲. 
(مصدر نفسه: ص ۱۵ برقم .١6‏ 

( ۳ج المصدر نفه: ص ١١4‏ برقم ۱ ۲۳. 

0 ابن شهر اشوب : معال العلماء ص ۱۳۱ برقم رف 


ده الجلبي: كشف الظنون ٠١۶/١‏ . 
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السيد ضياء الدين أبي الرضا فضل الله الراوندي التوفی حدود ٤۷(‏ ۵ ه) ذكره الشيخ منتجب 
الدين في فهرسته . 

وهذا هو الکتاب الذي يزفه الطبع الآن إلى القرّاه الکرام. 

وقد كاد هذا الکتاب أن تعصف به عواصف الزمان وتؤدي به طوارق اللحدثان لولا أن 
شيخنا المحقّق الدکتور محمود «يزدي فاضل» دام علاه» شمر عن ساعد اد فقام بعد 
العثور على نسخة فريدة في بابها منه ‏ بتحفیقه والتعليق عليه وتصحيحه بعناية فائقة: جديرة 
بالتقدير وسيقف القارئ بنفسه على خصوصية تلك اللسخة وميزاتها ني مقدمته كا يقف عل 
ترجمة الصتف فيها على حد ما وتف عليه المحقق في المعاجم. 

وما تجدر الاشارة إليه أن هذه الكتب وأمشاها المؤلفة في مختلف المجالات كانت النواة 
الأولى لتأليف دائرة المعارف الرائجة في هذه العصور. 

فان مؤلّفي دائرة المعارف استمدّوا ويستمدّون من تلك الكتب والمصئفات في تبيين 
مصطلحات العلوم من دون عناء وبذل جهد كبير. 

وفي الختام نتقسدم بالشكر للا ستاذ الفاضل المحقّق إذ سد فراغاً موجودً في ا مكتبة 
الكلامية بتحقيق ونشر هذا الکتاب. فان بعض ما أف في هذا المجال قد عفا عليه الدهر 
ول يبق منه إلا الاسم في معاجم الكتب وا للفین» بل إن فسا منها لم يدخل حتى في هذه 
المعاجم؛ فللّه در المؤلف: حيث قد أوضع في كتابه القیّم هذا (444) مصطلحاً كلاميّاً 
مبثوثاً في كتب المنطق والكلام والفلسفة. 

فسلام الله على اللف: والمحقق وفیا منا جميعاً الشكر الجزيل والتقدير الصادق 
الخالص. 


۱۱ حرم الحرام / ل‎ A 
قم - مؤسسة الإمام الصادق عليه انلام‎ 


جعفر السبيحاني 


۱- منتجب الدین: الفهرست» ص ۱۵۷ برقم ۳۹۳ 


مقدمة المحقق : 


کتاب الحدود ومژلفه 
إن واحداً من هم الکتب الكلاميّة عند الشيعة هو کتاب «الحدود»- وهو لم 
يُطبع لحد الآن - ول يكن اللفون آنفسهم مطلعین عليه سوی أثْهم یذکرونه 
بالاسم فقط . 
وفي شهر رمضان البارك كنت باثفاق صديقي الفاضل السیّد تقي بینش 
أنفقد إحدى الکتبات في مدينة مشهد» فعثرت على النسخة | لوجودة هذه؛ وقد 
مضى عل ذلك عدّة سنوات. وأنا لا أزال أبحث عن نسخة أخرى من هذا 
الکتاب. لأقابلها مع هذه النسخة. وقد سألت عدداً كبيراً من أهل الاطلاع 
والتتبع» وذهبت إلى عدد كبير من المكتبات في الداخل والخارج؛ وراجعث 
الفهارس الموجودة و ... ولكتي ل اجد هذا الكتاب أشراء وین لي بعد كل 
ذلك أن هذه النسخة هي نسخة فريدة ونادرة الوجود. 
وبناءً على أن «ما لا يُدرك كله لا يُترك كلها فقد شرعت - وبدقّة متناهية - 
باستنساخ هذه النسخة؛ مع کل الإشكالات الموجودة» سواء كانت في الاملاء» أو 
رسم الفط أو في تلف النسخة وعو بعض الكليات وغيرها. ومن خسن الحظ أن 
النسخة الموجودة قديمة ومعتبرة؛ وترجع إلى قريب من زمن المصلف نفسه وهي 
مكتوبة بخط أحمد بن مجتبی بن أحمد الحسينيّ» في شهر صفر سنة سنا ئة وخسة 


وخسین. 

وقد حرجت الایات والروایات التي استشهد بها الولف» وأشرثٌ إلى 
مصادر أقوال المتكلّمين التي اعتمد عليها الولف» وني خاتمة الکتاب وضع 
فهرسة لكل الاصطلاحات المذكورة في المتن» وذلك من أجل تسهيل الوصول إلى 
محتويات الكتاب» فأرجو أن تكون نافعة ومفيدة. 


موضوع الکتاب: 

إن موضوع هذا الکتاب - کيا يلوح من اسمه - هو في بيان تعريف لغات 
واصطلاحات علم الكلاف وقد ذکر مولفه في مقدّمته: لمَارأیتُ الاصدقاء عازمین 
ومصمّمين على تعلّم علم الكلام وال العقائد» فقد عزمتٌ على إملاء رسالة 
موجزة وختصرة في هذا الباب» كي تُعين طلاب هذا العلم على تعلمه. وقد مضى 
على هذا العزم مدّة ول يكن يتحقق هذا العمل» حتّى اطلع عليه سيّدنا قاضي 
القضاة» علم الدین؛ وضياء الاسلام وناصر الشريعة. وسيف السنةء ومقتدى 
الفریقین؛ أبو إبراهيم الحسن بن محمد بن الحسن بن بابويه ‏ أدام الله أيامه ‏ 
فأمرني وحملني على تحقيق هذا المزم وإنجاز هذا العمل» فا كان مني الا أن 
أمتثل أمره وأتقبل قوله راجيا أن تكون متقبّلة» ويعينني رب على إتمامهاء 
ویتقبلها بفضله وكرمه. 

قد تبيّن نما تقذم آن هذا الكتاب مفتاح لفهم المسائل الكلاميّة, وأن 
مطالعته ضروريّة لطلبة هذا العلم. وعلى الرغم من أن كتباً كثيرة قد کتبت في هذا 
الخصوصء وقد اطلع مؤلف هذه الشطور على بعضهاء ولكن يُمكن القول بأئّها لا 


تصل إلى مرتبة هذا الکتاب. ومن جملة هؤلاء الشريف الرتضی المتوق سنة 
١م‏ فقد صتف كتابا باسم «الحدود والحقائق» وأن القاضي أشرف الدين 
صاعد (في القرن السادس الحجري) أيضاً كان قد ألف كتاباً بهذا الاسم ولكنّ 
كتابنا هذا أكثر جامعيّة وأوسع» وهو يحتوي على فوائد اکشر؛ ففضلاً عن الفوائد 
الكلامية المهمّة التي يمكن الحصول عليها من هذا الکتاب» فان فيه فوائد لغوية 
وفلسفية وأصولية وفقهيّة» لا ينبغي إغفاها. 


اقوال العلماء حول المؤلف : 

قال العلامة الشيخ متتجب الدين الرازي (الذي كان حيّاً سنة ۱۰۰ ه) 
في كتاب فهرست آسیاء علماء الشيعة ومصنفیهم: الشيخ الإمام قطب الدين أبو 
جعفر عمد بن علي بن الحسن المقرى التبسابوريي» ثقة عين» أستاذ السيد الامام 
أي الرضا والشيخ الامام أبي الحسين ‏ رحمهما الله له تصانیف» منها: «التملیق؛ 
و «الحدود» و «الموجز» في النحوء آخبرنا بها السيّد أبو الرضا فضل الله بن علي 
الحسني عنه. 

وقد نقل الشيخ محمد بن الحسن المر العاملي المتوفى سنة ٤‏ ۱۱۰ ه نفس 
هذا الكلام في الجزء الثاني من كتاب أمل الآمل: ۰۲۸۳ 

أمَا العلامة المجلميّ» محمد باقر بن محمد تقي التو سنة ١١١١1هء‏ 
فيقول في كتابه بحار الأنوار ١40:١‏ عند ذكر مشايخ قطب الدين الراوندي 
الحو يوم الاربعاء الرابع عشر من شوال سنة ۵۷۳ ه: يروي قدّس سرّه - في 
كتاب الخرائيج عن عدّة من أساتذة الحديث» منهم: ... الشيخ أبو جعفر محمد بن 


عل بن الحسن النيسابوري. 

وقد ذكر السيد علي خان المدني التوفی سنة ۱۱۲۰ ه في كتاب الدرجات 
الرفيعة في طبقات الشيعة: 007 في أحوال الإمام ضياء الدين السيّد أبي الرضا 
فضل اللهبن علي الراوندي: الذي كان حيّاً سنة ۰1۸ ذكر بأ من جملة من 
كان يروي عنهم هذا السیّد» الشيخ أبو جعفر النيشابوري. 

وقال العلامة الحاج ميرزا حسين بن تحمّد تقي النوري في خحاتمة مستدرك 
الوسائل: :14١‏ الشيخ الجليل أبو جعفر محمد بن علي النيسابوري» من مشايخ 
السيّد الراوندي» روى عنه في دعواته ‏ ثم نقل نموذجاً في نفس هذا المصدر 
ص: 140 - فقال: الشيخ أبو جعفر الليسابوري الذي هو بعينه أبو جعفر محمد 
بن علي بن الحسن التيسابوري» صاحب كتاب المجالسء الذي ينقل عنه 
ابن شهر آشوب في المثاقب» وذكر في الما أن له كتاب البداية؛ نص عل رواية 
السیّد عنه السيّد علي خان في الدرجات الرفيعة» وهو يروي عن آي علي ابن شيخ 
الطائفة؛ كا يظهر من كتاب الدعوات للقطب الرواندي. 

وقال العلامة في الإجازة الكبيرة: الندبة لمولانا زين العابدين علي بن الحسين 
- صلوات الله عليهما رواها الحسن بن الدربي عن نجم الدين عبد الله بن جعفر 
الدوريستي» عن ضياء الدين أبي الرضا فضل الله بن على الحسني بقاشان 
(كاشان)؛ عن أبي جعفر محمد بن عل بن الحسن القری» عن الحاكم آي القاسم 
عبد الله بن عبيد الله احسکاني» عن آبي القاسم علن بن محمد العمري» عن أي 
جعفر بن بابويه ... الخ. 

وأورد صاحب الذريعة 99:1؟ قائلا: الحدودء في علم الکلام» للشيخ 


الإمام قطب الدين أي جعفر محمد بن علي بن الحسين المقرئ النيسابوري» من 
مشايخ السيّد ضياء الدين أبي الرضا فضل الله الراوندي» الذي توي حدود 
۷ هب كما يظهر من فريدة القصر للعماد الكاتب» وذكر كتابه الشيخ متجب 
الدين في فهرسه. 

وکزر أيضاً نفس كلام منتجب الدبن في طبقسات أعلام الشيعة, الثقات 
العيون في سادس القرون : ۲۷۲ مضيفا إلى ذلك: وجاء في الاجازة الكبيرة للعلامة 
ا لحي في دبة زين العابدين مب سام أنّه يرويها صاحب الترجمة عن الحاكم 
الحسكاني أي القاسم عبد الله بن عبيد الله عن أي القاسم بن علي بن محمد 
العمري عن الصدوق بن بابويه. 

الكتاب مشتمل على تسعة فصول» وکل فصل يحتوي على عدّة مسائل: 

الفصل الأوّل: في أحكام الجواهر. 

الفصل الثاني: في أقسام الأعراض وأحواها. 

الفصل الشالث: في حدود الأشياء المخاطبة. يحتوي على مسألة في الام 
واللذة. 

الفصل الرابع: في حدود ما يدخل في الام واللّذّة. 

الفصل الخامس: في بيان أوصاف الجمل والمعاني التي تشمل الأوصاف. 
يحتوي على أربع مسائل. 

الفصل السادس: في التعاريف التي تدخل في الافعال. 

الفصل السابع: في الاستحقاق. یتضمن مسألة واحدة. 

الفصل الثامن: في بيان ما یدخل في العلوم والاعتقادات. في سبع مسائل. 

الفصل التاسع: في بيان ما يلزم مراعاته في الحدود. 
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هذه الرسالة بخط النسخ ١4-7١‏ سطرا بحجم ۵ , ٩*۱۵‏ سمء بخط 

أحمد ابن مجتبی بن أحمد الحسيني في صفر 1۵۵ ه . جاء حلف الصفحة الأولى: 

كتاب الحدود؛ إملاء الشيخ الامام العالم الزاهد» قطب الدين أبي جعفر محمّد بن 

الحسن التيسابوري المقرىُ ‏ رحمة الله عليه . عتوي عل 4۸ ورقةء بحجم 

۵ ,۷ سم. وفيها تلف قليل. وتوجد بضميمة هذه الرسالة رسالة أخرى 
للمصنف نفسه باسم «التعليق». 


محمود بزدي مطلق (فاضل) 
مشهد المقدسة 
۳ ذو الحجة الیرام ۱۸۱۳ هب . ق 


٤‏ خررداد ۱۳۷۲ ه .اش 


فهرست الموضوعات 


[المقدّمة] في شرح الالفاظ مثل: 
المعلوم .الصفات. المعدوم. الموجود. القديم. المُحدّث. الحادث. الجوهر. 
التحيّر. العرض. السطح. الجسم. الضلع. الجرم. الجماد. صفحة ۲۹-۲۱ 


الفصل الأوّل: في الأحكام والجواهر 


المثلين. المختلفان. الضدان. الياقي. الدائم. الجهة. المكان. في أوصاف 
الجوهر. جوهرية الجوهر صفة ذات الجوهر. الجوهر حين الوجود متحيّز. الجوهر 
يجب أن يكون موجودا ويكون في الجهة. العالم. الفلك. النهار. اللیل. الظل. 


الوقت. صفحة ۳۲۲۷ 


الفصل الثاني: في أقسام الأعراض وأحوالها 


العرض ۲۲ قسم: الکون. الاعت‌اد. الام. الصوت. التأليف. الاعتقاد. 
النظر. الظن. الارادة. الکراهة. الحياة. القدرة. الشهوة. النفار (التنفر). اللون. 
الرطوبة. اليبوسة. الحرارة. البرودة. الطمم. الرائحة. الفناء. 

المألة الأولى: في الأكوان: الكون. السکون. الساکن. الحركة. المتحرّك. 
المجاورة. المفارقة. الحال. المحل. 
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المسألة الثانية: في حقيقة الاعت‌اد والأحكام وفوائدهما: الثقیل. الخفيف. 
الرطوبة. اليبوسة. المصاكة. العلة. المعلول. المعلل. الاعلال. 

المسألة الثالثة: في التأليف والاحتياج إلى التأليف وطريق اثبات التأليف: 
الصلابة. اللطافة. الرقة. الخشونة. اللين. 

المسألة الرابعة: في الاصوات وأقسامها وأحكامها: الكلام. الهمل. 
المستعمل. المقيّد. اللقب. الكلام. امتکلم. الخطاب. المواضعة. القول. التكليم. 
الخطاب. الأمر. النهي. النفي. التهديد. الاباحة. الحكاية. التحدّي. الخبر 
الاستخبار و ... صفحة ۳۳ ۵۱ 


الفصل الثالث: في حدود الأشداء التي بتخذها المخاطب 


اخطاب. النطق. الناطق. الصیاح. الصائح. الصارخ. امخلیف. اسم 
الجنس. العرفة. العموم. ا خصوص. الجمع. الجمل. الفسّر. الظاهر. البيان. 
الطلق. المقيّد. الاستثناء. الحکم. التشابه. الحقيقة. المجاز. الخبر. النص. 
النسخ. البداء. الخاطر. الوسواس. السر. المعارضة. السؤال. الجواب. الالزام. 
الترجمة. اللغة. الحديث. المواطأة. المناقصة. المطاليسة. الکتمان. الانقطاع. 
السكوت. الخرص. الانشاء. الانشاد. 

مسألة في الأل واللّذة وأحكامهما. صفحة ۵۸-۵۲ 


الفصل الرابع: في الحدود الداخلة تحت الألم واللذة 


الخير. الصلاح. النفع. التلذذ. التألم. الضرر. النصرة. الخذلان. النعمة. 
الأنعام. الرحمة. الحسن. الاساءة. الظلم. العدل. الضرب. الكسر. الوالاة. 
العاداة. الجواد. البخيل. الاقتصاد. الاصرار. القعل. الشهيا. الفسق. 
الخجر. الشرّير. التوبة. الغفران. الاستغفار. الانتظار. الانقياد. الخدمة. الصدیق. 
الخليل. صفحة ٩۲ ۵ ٩‏ 
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الفصل الخامس: في بيان أوصاف الجمل ومعانیها 


ي الوصف والعيفة وأفسامها. 

المسألة الأولى: في معاني الصفات الموجبة وأنواعها. 

المسألة الثانية: في تعريف اي . الحياة. الحبوان. الانسان. الروح. الموت. 
الیّت. البليّة. الغني. المحتاج 

المسألة الثالثة: الوه ة. النفار وفرقه مع الارادة» من جملة: الجوع. 
الشبع. العطش. الري. العشق. الجزع. الصبر. الصححة. ويان معنى كل واحدة 
منها. المدرك. المدرك. السامع. المبصر السمیع. البصير. الحاسّة. الحرارة. البرودة. 
الشماع. الظلمة. العمى. الصمم. الشم. الرائحة. الذوق مماسة. الطعم. اللون. 

المسألة الرابعة: في بيان القادر. المعونة. النم. التمانع. الفعل وأقسام الفعل. 
المبتدأ. العاد. الترك. الترولك. اشولد. البدل. الاحداث. الخلق. التقدیر. الکسب. 
في مورد الکسب. نظرية الحبر یراها غير معقولة. الا محاء وأقسامه . الاكراه. 
الاغراء. الامتناغ. صفحة ۷۲۱-۱۲ 


الفصل السادس: في التعاريف التي تکون تحت الافعال 


مطل الفعل. الفعل الذي یکون له صفة زائدة. احسن والقبح. النفع. 
الضرر. القبیح. المندوب. الراجب وأقسامه. الفرض. السنة. البدعة. الابداع. 
المحظور. الذنب. الجرم. الاساءة. الصواب. الحق. الباطل. المعروف. النکر. 
السفه. السفيه. العبث. الحكمة. صفحة ۸۰۱-۷۷ 


الفصل السابع في الاستحقاق 


في أقسام الاستحقاق: الشكر. العوض. المدح. الذم. الثواب. العقاب. 
التعظيم. الاجلال. الاستحقاق. الادلال. الاحباط. التكفير. الكبيرة. الصغيرة. 


۱۸ .. الحدود 


الایمان. المؤمن. المسلم. الکفر. العبادة. الخضوع. الله. الرهن. الالك. الملك. 
العزیز. العظیم. المتكبر. الكريم. اللطیف. اللبی. الرسول. الرسالة. المعجزة. 
الانتقاض. الشرع. الملة. الدين. الطهارة. الصلاة. الصوم. الزكاة. الحج. الجهاد. 
الاحلاص. الفور. التراحي. الجزي. التأسى. الاجماع. أصول الفقه.القياس. 
الاجتهاد. التعلیل. العلة. 

مسألة في تمریف: العالم. الفعل المحكم. العلسم. الاعتقاد. التقلید. 
التبخیت. الجهل. الجاهل. العلم الضروري. الکسبي. العقل وأنواعه. 


٩۲ ۸۱ صفحة‎ 


الفصل الثامن: في بیان الداخل تحت العلوم والاعتقادات 
البديهة. الاهام. احس. الاحساس. الحفظ. الفهم. الفطنة. الفقه. الخوف. 
الحسد. الفزع. الخم. القنوط . الظن. الوهم. التوهم. الخدس. التخیل. السهو. 
السیان. الاغاء. الجنون. الشك. الذکاء. البلادة. الشعر. الدهاء. السحر. 
الاختيار. التواضع. الحكم. السخرة. المارسة. الواطاة. التعجب. الرجاء. الحياء. 
الخجل. الضحك. البكاء. الاضطرار الاختیار صفحة ٩۷ ٩۳‏ 
المسألة الأولى: تعريف النظر. الناظر. الاستدلال. الاستنباط. الدلالة. 
الدال. الدليل. المدلول. المدلول عليه. المستدل. المستدل به. المستدل عليه. 
الامارة. الدلالة. الداعي. الشبهة. النظر. الداعي. الصارف. اللطف. التوفيق. 
العصمة. الاصلح. الاستفساد. الصلاح. الاثبات. النفي. صفحة ۱۰۲-۹۸ 
المألة الثانية: في الارادة والأشياء المربوطة فيها من الجمل: المريد. العاقل. 
الضرورة. الكراهة. الرضا. المحبة. القصد. النيّة. البغض. الغضب. السخط . 
الاغتياظ. الحسد. الغبطة. التكليف. التعريض. صفحة ۱۱۹-۱۰۲ 
المسألة الثالثة: في معنى التعلق. تعلق الفعل بالفاعل.القادر في المقدور. 
القدرة في المقدور. الارادة في المراد. العلم في المعلوم. الشهوة و النفار. النظر في 
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النظور. کون المدرك مدرك. الدلالة في المدلول. السبب في المسبّب. العلّة في 
الول الخال فى امحل صفحة ۱۱۲-۱۰۹ 
المسألةالرابعة: في بيان الفرق بين المقتضى والعلّة. ستة فروق 
صفحة ۱۱-۱۱۲ 
المسألة الخامسة: في بیان الفرق بين العلة والشرط. بدون فرق 
صفحة ١15-١١4‏ 
المسألة السادسة: في بيان الفرق بين المقتضى والسبب. ۱۱ فرق. 
صفحة ۱۱۷۰۱۱۲۱ 
المسألةالسابعة: في بیان الفناء . اثبات الفناء موكول في عشرة أشياء. 


صفحة ۱۷ ۱۲۰۱ 
الفصل الناسع: في بیان ما يجب مراعاته في الحدود 
تعريف الحدء وهل اخدود مرسوطة 5 العبارت ومرجع الحدود إلى اللغة. 


وبيان هذا: إذا اللفظ كان شرعي يجب أن تكون الموضوعات الشرعية معتبرة فيه. 


صفحة ۶۱۲۱ ۱۲ 


و 36 9 


اه 


رت عكر 


الحمذ دش توالت الاژه».وتقاست أسماؤه 
والصلاة على أفضل بریته محمد والطاهر من عترته 


ما بعد: فٍتي لمارایث رغبة أصحابي في علم الأصول ”" فرك وحمّتهم 
فيها صادقة آردت أن مل ختصرا مشتملا عل حدود الاشیاء ومتضتنا أحوال 
المعلوسات على وجه الإيجاز والاختصار ليستعينوا به على الشروع في هذا الفن» 
وقد وعدتهم بذلك مند زمان وكنت ارتاي في ذلك وأقدم وأژی إلى أن اطْلّع عل 
هذا العزم واحدٌ من الکبار 7 فأمرني بذلك» وحشني عليه. فامتثلت أمره وآثرت 


١-علم‏ الأأصول هو نفس علم الكلام. لأ هذا العلم هو أصل وأساس العلوم الشرعية. 
راجم: كتاف اصطلاحات الفنون: ۰۲1/۱ تأليف مولوي محمد آعل عهانوی. كلكته. 
۲ م. 
۲- في الهامش: #سيّدنا السيّد الإمام القندی أفضى القضاة علم الدين» ضياء الإسلام؛ ناصر 
الشريعة» سيف الستة؛ مقندی الفريقين. أبو [براهيم الحسن بن عمد بن الحسن بن بابویه - أدام 


۳۳ ی ی ار ...الحدود 


ما آشار إليهء وارجو أن یکون م وافقاً حکمه إن شاء الله وأسال الله تعالی أن يعين 
على اتمامه» ويجعله خالصاً لوجهه فإنّه ول ذلك» وهو حسبي ونعم الوکیل. 

اعلم:أن عم الأسماء على المذهب الصحیح؛ قوهم: «معل وم فان ما ليس 
ارم لا يجوز ا خوض فيه ولا يصح البناء علیه. وقد يعبر عن المعلوم بأنه شيم 
وذاتٌ. وهذه العبارات وزن اختلفت ألفاظهاء فمعناها واحد لأنَّ کل ما يتعلّق 
العلم به من المعدوم والموجود والقدیم والحدث واجواهر والأعراض صح أن 
يطلق عليه هذه الاساء. 

وني الساس من لا يسمي المعدوم شيثاً ولا ذاتاء مع الاعتراف بأن العلم 
يتعلّق با لعدوم وخلافه يرجع إلى العبارة. وانا يمتنع من تسمية العدوم بأنه شيء 
أو ذات» ظنَّاً منه أنّ لفظة الشىء أو الذات لا یطلق إلا على الوجود !! ولیس 
الامر على ما ظنه. ان اراد بالذات أو الشيء؛ ما يصح أن بعلم ويخير عنه. ولفظة 
الذات في هذا العنی اصطلاحيةء لأ هذه اللفظة لا تستعمل في کلام العرب إلا 
مضافةء ولیس للشيء بک ونه شينأصفة وتا هو اسم يعبر به عمّا يتعلق العلم 
به 

ولذلك قوهم: ذاتٌء غير أن الشي» لا يدخل في كونه معلوماً إلا باخض 
وصف له لأنّ العلم لا تعلق بالشيء الا وهو متميّز من غيره والتمییز لا يقع الا 
بصفة. 

والصفة: ما یقع به ال بانة بين معلومین. 

وصفة الذات: ما يخالف به الشيء غيره» ويماثل به مشله. وسنذكر شيئا من 
ذلك في موضع آخر. 

المعدوم: كل شيء ليس له صفة الوجود. ومّن ظن أنْ لفظة شيء لا تقع 


E SNe E TT المقدمة‎ 


الا على الموجود؛ فقد أبعد ( لصحَة قوهم: شيء معدوم. فلو كان لفظة شيء لا 
يقع الا على موجود لكان هذا القول متشاقضاً ويجري مجری قوهم: موجود معدوم. 
ويلزم على ذلك أن لا يقال: «شيء موجود» لأنه بمنزلة أن يقال: موجودٌ موجود 0) 
وقد سمّى الله تعالى المعدوم بأنْه شيء فقال عز من قائل: ولا تقولنٌ لشيئ إن 
فاعل4 ۳ إن قولنا لشيء إذا أردناه» ۲۳ وال على کل شيء ندب ٩‏ 
والموجود لا يوصف بالقدرة عليه أحد الا على سبيل الاعادة. والذي له صفة 
الوجود من المعلومات يسمّى موجوداء والأصمّ أن لا يمد الموجود لأنّ الحد نما 
کر یکت السدود ورف و الوجردهعل مابُذکر بل 
فا لوجود آظهر منه. 

ثم اعلم آن الموجود يصح فيه القسمة بالنفي والائبات. لائه لابدٌ أن یکون 
لوجوده أول» أو لا أول لوجوده؟ فا لا رل لوجودهه سمي قدياً. 

والقدیم: هو الوجود في الأزل. و ان شئت قلت: القديم هو الموجود الذي 
لا أؤل لوجوده» أو لا ابتداء لوجوده» وکل ذلك في المعنى واحد. 

نهذا الذي قیل في حذ القدیم من جهة الاصطلاح» فأما في عرف اللغة؛ 
فکل ما یتقادم وجوه يسمّى قدي|. ومن ذلك قوهم: رسمٌ قدیم» وبناء قدیم. وني 
التنزيل: #ححتى عاد کالمُرجُون القديم» ". 


١_بَعْكَ‏ ن.ل. 

۲ وقد علمنا صحّة ذلك مع استبعاد قول القائل موجود موجود. (سقط). 
سورة الكهف» الآية ۲۳ . 
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۲ کدی مد N‏ ود ا ا ‏ ۲ ارو 


والذي لوجوده أوّل هو امحداث. 

وا لحذاث: ما لوجوده أوَل وابتداء وكلاهما واحد. 

والحادث :ما یتجدد وجوده في الحال. 

م المحدّث ينقسم قسمين: أحدهما له یز في الوجود وهو الجوهر. والثاني 
لا حيّز له عند الوجود؛ وهو العزض. 

وحقیقة الجوهر: ما له حير عند الوچود وان شت قلت: ما ختص بحال 
لکونه عليها إذا حصل في مکان أو ما يقدر تقدیر الکان» وجب أن یشغله ویمنم 
وجود مثله بحيث هو. 

وإن شتت أن تختصر قلت: الجوهر ما یمنع وجود مثله بحيثٌ هو لکونه 

والمتحيّر: ما كان على صفةء لكونه علیها یتعاظم بانضیام آمثاله إليه. 

ثم اعلم آن الجوهر مشبه با مربي ولذلك يصح أن Ek‏ بع ليشا 
وهو أصل الالجسام. فإذا اتلف جزءان من هذا الجنس» سمي مؤّلفا. وإن زاد 
المؤلف والسمت واحد» سمي خطا وطويلاً؛ لأنّ الطول» حصول التأليف في 
جزأين» سمّي سطحاً؛ لاه قد حصل له الطول والعرض. 

و العرض: حص ول التأليف في الجواهر في سمت مخصوصء والعريض 
تلك الخواهر. 

و السطح: ما حصل له الطول والعرض. وإذا وضع فوق هذه الأربعة أربعة 
أجزاء أخر سمّي جسياً لأنّه قد حصل له الطول والعرض والعمق. 


المقدمة .. 06 aE‏ ا 
حقيقة حقيقة الجسم :ماله طول وعرضٌ وعمقٌ» فعل هذه القضية ينبغي أن 
یکون ۳۳ الاجسام» مركباً من ثم نية أجزاء. 
و الضلع: الجانب الستوي من الجسم. 
و القطر: من الجسم ما یکون بصفة ضلع المثلث. 
وقد ذهب الناس في حد الجسم کل مذهسب. فالمشبهة نسمي اطوهر 
الواحد جسأ لکونه قاثا نفسه وحد الجسم عندهم» ما یقوم بنفسه بناء عل 


مذهبهم الفاسد: في التجسیم. 
وذهب الاشعري ”إلى أن الجسم هو الولف وان كان مرکبامسن 
جزأين 20 


وأبو القاسم ("يقول: الجسم ما كان مركباً من أربعة اجزاء . 


١هو‏ إمام الأشاصرة المعروف ب: عل بن إسماعيل بسن أي بشر إسحاق بن سال بن إسماعيل بن 
عبد الله بن موسى بن هلال بن آي بردة عامر بن أي موسى الأشعري صحاي (المتوق 
+ مق ). 

۲-راجع: الانصاف فيا یب اعتفاده ولا يجوز الجهل به , تألیف محمد بن الطیّب الباقلانی ( المتوق 
۳ هق). مص ۱۳۷۱ه- ق: ۱۱ وأيضاً: أصول الدیس: تألیف عبد القاهر بن طاهر 
البغداي ( المنوفى ٩۲٩‏ ه ق). استاتبولء مدرسة الإفيّات؛. ۱۳4۲ ه ق: ۳۵ و أيضاً: نباية 
الاندام في علم الکلاب تأليف محمد بن عبدالكريم شهرستانی متوق ۵4۸ ه ق. تصحبح 
الفردكيرم بخدات مكتبة ا نى ۵۰۷ 

۳ أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عمرد الكعبي البلخي ( ا لحر ۳۱۹ ه-ق). رئيس الفرقة الكعبية 
من المعتزلة. 

راجع: ابن ندیم: الفهرست. نحفین رضا تجدد طهران_اسدى؛ ۱۳۹۱ هق: ۰۲۱۹ 

4 راجع: : مذهب الذَّرَّة عند المسلمين و علافته بمذاهب الیونان و المنود. تألیف الدکتور: س. پئيس 
5 .5 .0۳ تعريب محمد عبد افادي أبر ريدة. القاهرت مكتبة النهضة المصريّة. 
6٥‏ هاق: ۰۱۱۸ 


EEE ۲۹‏ الحدرد 


وعند أب الحذيل ( الجسم ما كان مركباً من ستة أجزاء ۳ 

والصحیح في حد الجسم ما تقدّم من کونه ذاهباً طولاً وعرضاً وعمقاء فان 
زاد أجزاء الجسم في هذه الجهات فیل إنه جسم وأجشم. فهذا ما قیل في حد 
الجسم. 

الجرم:هو الحثة والشخص. 

اطماد:ابکسم الكثيف الذي لا توجد فيه الحياة. 


۱ محمد (حمدان) بن هديل بن عبد الله بن مکحول العبدي المعروف بالعلاف. ( ا متو حدود سنة 
۲ ه ق). قائد الفرقة الهذيلية» إيراني الأصل. عالم متكلّم؛ وخطيب منمکن» وله مناظرات 
مع المجوس والثنوية واليهرد وفرق أخرى. 
راجع: ناريخ بغداد. أو مديئة الالام تألیف أحد (الخطيب البغدادي). بيروت» دار 
الكتاب العري» ۰ هھ ق: ۳۷۰-۳۹۹/۳ . 
١‏ مقالات الاسلامیین واحسلاف الصلین تألیف شيخ آبر الحسن علي بن إسماعيل الاشمري 
( الخو ۳۳۰ هق). الفاهرت مکتبة النهضة الصر یف ۱۳۱۹ هاق: ۲/ ۵. 


فصل 

اعلم أن للجواهر أحكاما لابد من ذکرها والکشف عنها. 

منها: أن جنس الجواهر متمائل لا مختلف فیها ولا متضاد. ونیا قلنا إن 
جنس الجواهر متهاثل؛ لاتبا اشترکت في أخضّ الا وصاف وهو کونه جوهراً وفيها 
تجب له عند الوجود؛ وهو کونه متحيّزأء والاشتراك في آحض الاوصاف یوجب 
التهائل. 

وحقيقة ال ملين مايسد أحدهما مسد صاحبه فيا برجم إلى ذاتهها من 
الاستحالة والجواز والوجوب. معنى ذلك أن کل ما يجب لالحدهما يجب للثاني» وما 
يستحيل على أحدهما يستحيل على الان وما يجوز عل أحدهما جاز على الاخر. 

ولا ضد للجواهر إلا الفناه وستذكر منه شيئاً في آخر الحدود. 

و المختلفان: کل شيء لا يس أحدهما مسد الآخر فما يرجع إلى ذاتهما. 

والضذان: ما يمتنع وجود أحدها لأجل وجود الآخر إذا كان الوقت 
واحداً. فالتهائل لا يقع الا بصفتين؛ وهو أن يكون لكل واحدٍ منهما مثل ما يكون 
للآخر من أخخص الأوصاف. والتضاد لا يقع أيضا الا بصفتین؛ وهو أن يكون كل 
واحدٍ منهیا يوجب عكس ما يوجبه الآحر من الحكم أو الصفة لأمر يرجع إلى 
ذاتهها. 

والصحيح أن المخالغة تقع بصفة واحدة» وهو أن يكون أحد المختلفين على 


١-صاحيه.‏ ن . ل. 


كا وگ 8 الحدود 


حال ليس عليه ما يخالفه وإن كان مخالفه لاب له من صفت لأنْ ما لا صفة له لا 
يدخل في كونه معلوماء فكان المخالفة بين ا مختلفين تفع من وجهين لأمرين: 

أحدهما: استحالة کون الشىء معلوماً إلا عل صفة. 

والثاني: أن المفاعلة تفع بين اثنين إلا القليل» مثل عاقبت اللض» وعافاك 
الله . 

و نما قلنا: إن الخالفة تقع بوصف واحدء لأنا لو فرضنا معلومين كان 
لأحدهما وصفت ول يكن للآخر وصف كانت الخالفة حاصلة بینهما وهذا عل 
سبیل الفرض والتقدیر. لانْ ما لا صفة له» لا یکون معلوماء غير أن التقدیر يوصل 
إلى العلم به. 

والمسائل التي كان الطريق إليها التقدیر أكثر من أن تحصی» ولو لم يكن إلا 
تقدير القديمين في باب التوحيد لكان كافياً في الشاهد لنا في هذه المسألة . 

وقد قال المرتضى ”رضي الله عنه وأرضاه_في الكتاب الملخص ”": إن 


١‏ السید الشريف علم المدى آي القاسم علي بن الحسين بن موسى الموسوي (منوق ۸۳۱ ه.ق) 
يصل نسبه من الحد الخامس إلى الإمام موسى بن جعفر _علبه اللام- وهو من أعاظم علماء 
الإمامية وجامم العلوم العقلية والنقلية» والفنون الأدبيةء والکلام والحكمة؛ والنحو واللخة والفقه 
والأصول والتفسير وا حديث والرجال والشعر ... وكان وحيد عصره. 


شفق: 14/ ۱۸۳ . 
۲-اللخص في الأأصول: اعتبره كل من الشيخ الطومي والنجاشي وابن شهر اشرب من آثار السید 
المرتضى - قداص سره -. 


والجزء الرابع من کتاب اللخص هو مفصل لبعض مواضیم كاب الذخيرة. و یظهر وكأن 
کتاب اللخص هو تكملة لکتاب الذخيرة. قال صاحب الذريعة: قد كانت نسخة کتاب 
الملخصص لدى شيخ الاسلام الزنجاني. 

راجع: الذريعة: ؟؟/ .5١١‏ 


أحكام الجواهر 5 o‏ انس ۲۹۰ 
المخالف عندنا لم يكن تخالفاً لغيره من حيث اختصّ هو بصفة تخالف ”2 صفة 
تخالفه» و إا مخالفه "' لاختصاصه لصفة ليس خالفه عليها. وهذا تصريح منه بأن 
المخالفة تقع بصفة واحدة. 

لم اعلم أن التکلمین أطلقوا القول بأنْ ما لا خانف له لا يكون معلوماً ولا 
يصح الاخبار عنه. وقالوا: لأنّ ما يتعلّق به العلم على التفصیل يجب أن يكون 
متميزاً من غيره وما لا تخالف له لا یک ون متميزاً. وهذا معترض لا من أنكر 
الصانم والاعراض وأسند التغيّر إلى الفاعلء فإنه يعلم الجواهر على التفصيل 
وإن م يعلم لا خالفا. 

ويمكن الجواب عن هذا الاعتراض بأن یقال: إن من اعتقد ما ذکرت. فلا 
تخلو من صحّة اعتقاد أن يكون في المعلوم فرضاً وتقديراً ما يخالف الاجسام» على 
یم قد اعتقدوا أنّ الأجسام تلف على ما هو معروفٌ من اعتقاداتهم الباطلة. 
فهذا ما يُمكن أن يقال في هذه المسألة» وقد سقط الاعتراض بهذا 

واعلم أنه قد وجد من الاجناس ما لا مثل له كالقدرة. فأمًا ما لا ضذ له من 
الأجناس» فأوسع من أن يذكر مثل الحياة والتأليف والآلام والأصوات على حلاف 
فيه. وقد تقدّم أن الماثلة لا تقع الا بصفة الذات» وكذلك المخالفة والمضادة لا 
تفع إلا بمقتضى صفة الذات. 

وقد خرجت عمًا كنت فيه من ذكر أحوال الجوهر وأحكامه. إلا أن الكلام 
في الا ثلة والمخالفة اقتضى ذلك. وأعود الآن إلى ما كنت فيه. 


ومنها: صحة البقاء على جنس الجواهر. 


۱-۱ مخالفةت ن.ل. 
۲-بوتوع المخالفة» ن.ل. 


و الباقي:ما لا ختص وجوده بوقت واحد. وقيل: ما وجد في وفتين 
فصاعداً. وفیل: الباقي: هو الموجود الذي لم يتجدّد وجوده في حال الإخبار عنه 

و الدائم: ما لا ینقطع وجوده. 

ومنها: أنه یفعل ابتداء على طريق الالعتراع ولا يدخل تحت مقدور القدر. 

ومنها: أنه لايصح وجوده إلا في جهة ما. 

والجهة: ما یعقل من حال الجوهر المتحيّز إن غيره من هذا انس بستحیل 
أن يحصل بحيث هو وزنا بحصل في إحدى الجهات الست. قيل: الجهة: عبارة 
عن خلق صح وجود جوهر فيه. وذهب بعضهم إلى أن للجوهر الواحد ست 
جهات. وعل التحقیق ليس له إلا جهة واحدة وهي ما يشغله ويمنع مثله بحيث 
هو. 

فإن أراد القائل بالجهات صححة تأليفه مع سنّة أمثاله؟ فليس به بابين. وإن 
أراد أنه يشغل أكثر من جهة واحدة؟ فقوله باطل. 

ومنها: آنه لا يحتاج في وجوده إلى شییء» و فاثا بنفسه ولا حتساج 5 
وجوده إلى مکان الا إذا كان ثقيلاً يحتاج إلى ما یقله ويمنعه من اموی أو كان حياً 
متصرّفاً يحتاج إلى ما يعتمد عليه ويتصرّف بالقيام والقعود عليه. 

والمكان: ما يعتمد عليه غيره على وجه يُقَلّه ریمنعه من أن بوي ويكون 
متمکناً عليه. نم لا فرق بين أن يكون المكان أكثر من التمكن أو آقل منه. 

ومنها: صحة ادراكه رؤية ولسا. 

ومنها: صحّة انتقاله إلى سائر الجهات عل البدل. 


الکوئین من التضاد. 
جوهرین في جهة واحدة. 


ومنها: احتمال الا ثلات وا لختلقات وا لتضادات. 

ومنها:صحّة أن يصير الاجزاء جلا نیصح عليها أوصاف الجمل. 

ومنها: أنه يبلغ إلى حد لا يصح تنصيفه. وهذا معنى قولنا: الجزء الذي لا 
يتجزاً. 

فهذه جمل من أحكام الجواهر. 

أحدها: کونه جوهراً وهو صفة ذاتهء مہا یدخل في کونه معلوما ولا حرج 
عنها في حال عدم وحال وجود. وبا ییا ثل ما یما ثل ويخالف ما تخالف. 

وان کرنه مت وهو مقتضی هن کونه ها والوجود شرط الي 
والقتضی على الحقيقة الذات على الصفة لأنّ الصفة لا نقتضي صفة انا 
الذات على الصفة تقتضي الصفة أو الحكم. 

الثالث: كونه موجودا؛ ويحصل عليه باختيار الفاعل واحداثه إيّاه. 

والرابع : كونه كائناً في جهة. والمؤثر في هده الصفة وجود معنی یسمی كوناً 
لا يصح حل جوهر عند الوجود من هذه الأوصاف. ولا يصح الزيادة عليه الا إذا 
صارت الاجزاء جملا نیصح عليها حينثل أوصاف الجمل على ما نذكر في موضعه. 


SSSA ۳۷‏ ی رت خن .. الحدود 


وكيا لا يصح وجود جوهر إلا على هذه الأوصاف. لا يصح وجود عرض الا 
وله ثلائة آوصاف: آحدها : صفة ذاتة. والثان: القتضی عنها. والثالث: الوجود لا 
يصح الزيادة عليهاء فا من عرض إلا ويجب له هذه الأوصاف عند الوجود؛ 
ويتضح هذا بالسواد لأنّ كونه سواداً صفة ذاته. والهيثة التي يدرك عليها مقتضى 
عن كونه سواداً على ما ذكرت. والثالث: كونه موجوداء فهذا حكم سائر الاعراض. 

والعالح: عبارة عن السماء والأرض وما بينهما من الأجسام والاعراض. وقد 
يُطلق هذا الاسم على كل جماعة من العقلاء» وهذا يقولون: جاءني عالرمن الناس. 
ولا يقولون في غير الناس. 

والفلك: المدار الذي تدور عليه الکواکب. قيل: إنه جسم رقيق کافواء 
والأقرب أنه جهات. والله أعلم. 

النهار: اسم يقع على مة امتداد الضياء من أول طلوع الفجر إلى أن غاب 
فرص الشمس. 

والليل: اسم یقع على مدّة امتداد الظلام من أوّل سقوط الشمس إلى طلوع 
الفجر. 

الظل: اسم يقبع على کل موضع لم بقع عليه ضوء الشمس شائل وهي 

طالعة. 

الوقت: هو الحادث أو ما كان في تقدير الحادث وهو ما يعرف المرء حال 
غيره به وكذلك المدّة. 


فصل 
في أقسام الاعراضص واحوالها 

العروش: ما عرض في الوجود وم يكن له لبث كليث الاجسام. 

وإن شنت قلت: العرض:ما يتجدّد وجوده و يكن متحيزا. 

وجملة ما ثبت بالدلیل من آنواع الاعراض الان وعشرون نوعا: الکون 
والاعتیاد والألم الموت والتألیف والاعتقاد والنظر والظن والارادة والکراهة. 
فهذه عشرة أنواع تدخل تحت مقدور القدر. خسة من ¿ آفعال القلوب» وهي: 
الاعتقاد والنظر والظن والارادة والكرامة. والخمسة الأخرى من أفعال الجوارح. 
والباقي من آنواع الاعراض وهو اثنا عشر نوع لا یدخل تحت مقدور القدر. بل 
القدیم تعالى ختص بالقدرة عليهاء وهي: الحياة والقدرة والشهوة والتفار واللون 
والرطوبة واليبوسة والحرارة والبرودة والطعم والرائحة والفناء. وسنذکر لكل 
واحدة من هذه الأنواع حدّاً في موضعه إن شاء الله. 

ثم اعلم: أن الاعراض في ايجهاب الأوصاف والأحكام على ضربين: أحدها 
يوجب الصفات والثاني یوجب الأحكام والفوائد. 

والذي يوجب الصفة على ضربين: أحدهما يوجب الصفة لمحله» وهو قبيل 
الاکوان حسب. والثاني یوجب الصفة للحمل» وهو تسعة أنواع: الحياة والقدرة 
والاعتقاد والنظر والظنّ والإرادة والكراهة والشهوة والنفار 

وسنذکر أوصاف الجمل وأحكامهاء والفرق بين الصفة والحكم والفصل بين 


الموجب والقتضی وا لصخح والشرط والسبب على أخصر ما يمكن. وابتدی 
بأحكام ما یدخل تحت مقدور القدر من أفمال الجوارح. ثم أذكر بعد ذلك ما 
يختص الجمل إن شاء الله . 


مسالة: في الاکوان 


الكون معنی إذا وجد يوجب کون الجوهر كاثناً في جهة. 

وقيل: الأكوان على ضربينء متمائل ومتضاد لا مختلف فيها ليس بمتضاد. 

فالمتاثل من الأكوان ما اختض بجهة واحدة» سواء كان المحل واحداء أو 
متفایرا. 

و الضتان من الاکوان ما ختض كل واحدٍ منهما بجهة أخرى من جهة 
ضله. ولا فرق بين أن يكون المحل واحداً أو متغايراء لانْ تغایر الجهات معتبد في 
تضادٌ الأكوان. وقد تقدم الكلام في حذ المثلين والمختلفين والضدين. 

ثم اعلم آن المتضاد مسن الأكوان على ضربين: متضاد في الجدس» ومتضاد 
على العين. فيا صح عليه التعاقب كان ضذا على العين. 

ويعتبر في التضاد على العين أمران: أحدهما: أن تكون الجهتان متقاربتين 
تقار ب الاتصال. والشاني: أن يكون المحل واحدا. فإن تباعدت الجهتان أو تغاير 
محل الكونين» كان التضاد بینهیا على انس دون العين. 

والتضادٌ في سائر التضاذات على ضربين أيضاً: تضادٌ على الجنسء ونضادٌ 
على العين الا الفناء فإنه تضاد الجوهر على العين على كل حال وذلك لان العنافي 
بقع بين المتضاذات على ثلاثة أوجه. 

أحدها: على المحل» مثل الألوان والأكوان. 


والثاني: على الجمل» مثل الإرادة والکراهة والعلم والجهل . 

والثالث: بقع على الوجود وهو الفناء والجوهر. 

ثم التضاد يقع بين الفشاء واخوهر بمقتضى صفة الذات كا يقع في سائر 
الذوات. إلا أن التضاة (له) بینهیا لا يقع الا على جرد الوجود على ما ذکرنا. 

نم اعلم آن الكون لا مخلو من أن يكون مبتدأ أو غير مبتداً. 

فالمتبدأ: يسمّى كوناًء حيث وهو الکون الذي خلق مع الجوهر أّل ما خلق 
وکان وجود اخوهر متضمنابه [منض] به ] وهو ما ححص القدیم تعال بالقدرة 
عليه لکونه قادرا على إيجاد الجوهر. 

وغير المبتدأ لا يخلو من أحد أمرين: ما أن يحصل عقيب مثله فيسمّى 
سكوناء والسكون ما كان الجوهر به كاثناً من جهة كان كائناً فيها قبل. والساكن 
ما هذه حاله. 

وإمًا أن يحصل عقيب ضده» وهو الذي يسمّى حركةء والحركة ما يوجب 
کون الجسم كاثناً في جهة عقيب کونه في جهة أخرى. والمتحرك ما هذه حاله. 

وإذا بقي الكون الاول يسمّى سکونا. وكذلك الحركة إذا بقيت سمّيت 
سكوناً. فهذا يدل على أن الحركة من جنس السکون» لأنّ بقاء الشيء لا بقتضي 

وأيضاً فان الجوهر إذا انتقل فلا يتتقل الا بالحركة وهي التي توجب 
اختصاصه بالجهة التي انتقل إليهاء فیسمّی حركة في حال الحدوث. وإذا بقي 
الجوهر في تلك ابلهة فيسمّى سكوناء ولا يجوز أن يصير السكون الحركة ولا الكون 
المبتدأ إلا على سبيل التقدير. 

والمجاورة:عبارة عن كونين في محلین لا يصح أن يكون بينهما ثالث 

والمفارقة: نقيضهاء وهي عبارة عن كونين في محلین بحيث يصح أن يكن 


بينهماثالث. 
والبقاء: صحيحٌ على قیبل الأكوان. وزعم بعضهم أن الأكوان سدركة 
بمحل الحياة واستشهد على ذلك بان أحدنا إذا أخذ جرادة في يده قال: فإنّه 
يدرك حرکاتہا كلما اضطربت وتحركت. 
والصحيح آثها غير مدركة» والحيوان إذا تمرك في يد إنسان فإنه يمحس 
بذلك. غير أنّه يدرك محل الحركة بالماسّة إلى محل حياته. لأنّه كلما اضطرب صار 
ما سا لموضع آخر من يده فالمحسٌ بذلك يدرك المحل على ما ذكرت دون الحال 


ومحمفنه . 

الحال: ما وجد بحيث المتحيّز. والمحل: هو المتحيّز. وقيل: المحل» ما حلة 
غيره» وحلاهما في المعنى واحد. 

مسألة: في الاعتماد وحقيقته 


الاعتماد: معنی إذا وجد آوجب کون محله في حكسم المدافع لما پماشه مماسّة 
مخصوصة. ومعنى قولنا: إن الاعتاد يختضٌ بجهت ما نجده في عله من المدافعة 
فیا ماسّه. 

يوضح ذلك: أن أحدنا إذا وضع حجراً على يدي وجد اعتهاد الحجر حتى 
كأنه في يده. فهذا طريق إلى اثبات الاعتاد. وليس الاعتهاد ممما يوجب الصفة 
لمحلّه وا يوجب الحكم وهو الذي ذکرناه من مدافعة محله. 

وزعم أبو هاشم آن " الاعتاد يدرك لمحل الحياة (" وليس كذلك. 
O O E EET‏ 

المعتزلة. وقد سمّی آنباعه بالبهشمية. 


۲ راجع: الشامل في أصول الدين» تألیف إمام الخرمين جريني ( متوق ٤۷۸‏ ه ق). نحقيق علي 
سامي النشار. الاسکندری. العارف؛ (م: 57 1, 


واجناس الاعتیاد ستّة بعدد الجهات» وکل ما يختص بجهة واحدة فهو متاثلّ 
وغالف لما يختض بجهة آخری. ولیس في أجناس الاعتبادات متضاة. ول لاعتاد 
أحكام وفرائد. 

منها: أنه يوجب لمحلّه حك وهو أن يصبر عله في حكم المدافع. ولا بظهر 
هذا الحكم الا في الجهة التي اختص الاعتیاد بباء لأ المدافعة المعقولة لا يحصل 
إل فى جهتها. 

ومنها: ن البقاء لا يصح على أجناس الاعتادات. إلا أن الاعتماد سفلاً إذا 
صادف حدوثه حدوث الرطوبة صار باقياً. کاعتیاد الماء والحجر ويسبّى هذا 


الاعتاد ثقلا. 
والثقیل: ما فيه هذا الاعتماد. وذهب آبو علي إلى أن الثقل يرجع إلى نزاید 


والخفيف: كل متحيّر لا ثقل فيه. والاعت‌اد علرَاً إذا صادف حدوثه حدوث 
يبوسة صار باقياً كاعتهاد النار. والصحيح أن الرطوبة واليبوسة یمنعان أن يعدم 
الاعتهاد» فصار الاعتیاد في حكم الباقي. وما لا يبقى من الاعتیاد يسمّى مجتلباً. 

والرطوبة: معنن يصير به المحل رطباً. 

والیبوسة: معنن يصير به ا لمحل يابساً. والحسٌ يشهد بالرطب والیابس. 

ومنها: أن الاعتماد يكفيه جرد المحل» فلا يحتاج إلى أمر زائد عليه. 

ومنها: صحة الاعت‌ادات الكثيرة في محل واحد. 

ومنها: أن الاعتاد أحد الاسباب وهو يولد ثلائة أشياء: الاعتماد وافرکة 
والصوت. ولیس في الأسباب ما يولد مثله وخلافه غير الاعتیاد لأنْ النظر يولّد 
العلم وهو خالف للنظرء والکون يولد التأليف والأل وهما خالفان للکون. 


والاعتماد يولد اعتهاداً مثله ويولّد الحركة في محلّه وفيها يهاس حلّه إذا لم يكن 
هناك منع؛ فإن كان هناك منع يولد السكون فیبا يراس محلّه ولا يولد السكون في 
محله البته» و إن يولّد فيه الحركة ويولّد الصوت بشرط المصاكة. 

و المصاكة: نماسّة يحصل بين جسمين صلبين عند توالي الحركات فيهما أو 
في أحدهما. ولا يولد الاعتماد شيئاً ما يولّده الا في الوقت الثاني من وجوده. ولا 
يختلف توليده باختلاف الفاعلين كالعلّة. والفرق بين العلّة والسبب نذكره في آخر 
الکتاب فنا يفترقان من وجوه على ما يذكر. والسبب لا يولد الا ذاتاً والعلّة لا 
توجب إلا الصفة. 

وحقيقة العلة: ما یوثر في إيجاب الصفة للغير 

والمعلول: الحكم الذي يؤثر فيه العلة. وقيل: المعلول: الذات التي توجب 


العلّة مها الصفة. 
والمعلل: كل حكم أو صفة يقبل التعليل. 
والإعلال: يقارب التعليل. 


ثم اعلم: أن الأسبابء ثلاثة: الاعتماد والكونء والنظر. 

والمسيّبات ستة: الاعتاد» والکون والأم» والعلم والتأليف» والصوت. 

أربعة من هذه السنّة لما حظ التولّد حسبء وهو الصوت. والألى 
والتأليف. والعلم. 

واثنان هما حظ التوليد والتونّدء وهما الكون. والاعت‌اد. لأنّ الاعت‌اد يولد 
الاعتیاد» فيكون مولّداً ومتولّدا. والكون يتولّد عن الاعتماد. والام والتأليف» 
يتولّدان من الكون. والعلم يتولّد من النظر. فهذه الأربعةء هي التي ها حظ التولّد 
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وقد يختلف حکم التوليد من وجهین: أحدهماء أن يكون محل السبب 
والمسبّب واحداء وهو العلم والنظر والتأليف والام والكون. لانْ الكون لا يولّد 
التأليف والام الا في محله وكذلك النظ لأنه يولّد العلم في محلّه. والاعتهاد يولد 
ما يولد في محله وفي غير محله على ما تقدم. 

والوجه الثاني: أن الكون يولد ما پولد في حال حدوثه» فيكون وقت السبب 
والمسبّب واحدا. والنظر والاعت‌اد لا يولدان الا في الوقت الثاني. 

فأما النظر: فإنه لا يصح اجتاعه مع العلم لأمرين: أحدهما: أن حصول 
العلم بالشيء يمنع من النظر فيه. والثاني: أن الناظر في حكم الشاك بين أمرين» 
والعالم هو التيقن» وإذا استحال أن يكون متيقّناً شاکاء استحال اجتاع العلم 
والنظر. 

وأما الاعتماد: فإنه ین مسن غيره. فاختصاصه بالجهة» وجهته هي المكان 
الثاني ولا يولد إلا فيها في الوقت الثانيء إذ لو ولد في الخال خرج عن هذا الحكم 
الذي به تباين سائر المعلومات. 

وأيضاً فلو ود الاعتاد في الحال ما يولد لولّد اعتمادا آخر لأنه لا يولّد 
الحركة الا ویولد معها اعتماداً. وكيا يولد الثاني» يولد الثاني الثالث» والشالث 
الرابم» وهكذا إلى أنْ منع من الشوليد» وهذا يقتضي أن يحصل ما لا یتناهی من 
الاعتهاد في حال واحد. 

وني فساد ذلك دليل على آنه لا يولد الا في اوقت الثاني» سواء يولّد الكون 
أو الصوت أو الاعتاد. 

ولا يلزمها مثل ذلك في الكون إذا قلنا إنه یود في حال حدوثه» لأنْ الكون 
لا يولّد ما يشاركه في التولید» لأنّه یود التأليف والام وکل واحد منهما لا ولد 
شیثا» فضلاً من أن یود ما يشاركه في التوليد. 


ميسالة: في التالدف 


اعلم آن التأليف معنی پفتقر عند الوجود إلى محلين. وهذا من أخض 
أحكام التألیف. وقد اشترك جنس التأليف في هذا الحكم. ولهذا حکمنا بتماثل 
التأليف. لانْ الاشتراك فيا يجب عند الوجود من الاحکام يوجب الاشتراك فيا 
یقتضی ذلك الحكم وهو مقتضی صفة الذات. والاشتراك في المقتضى؛ يوجب 
الاشتراك في المقتضي الذي الاشتراك فيه يوجب التماثل. ونظير ذلك قولنا في الألمء 
لانه پدرك بمحل الحياة فیه» وهذا من أخصٌّ أحكام الأ ولذلك قضينا بتهاثل 
الآلام؛ لاشتراك جنس الا في هذا الحكم. ولیس لأحد أن یقول: کون الشيء 
مدرک ليس ما يعلّل» وحاجة الحال إلى المحل؛ لا سبيل للتعليل إلبهء وما لا 
سبيل للتعليل إليه لا يصح بناء التیاثل عليه. 

والجواب عن ذلك: أن صحّة إدراك الشيء وان لم يكن معلّلاً فإدراك الشيء 
بمحل الحياة في حل الحياة أمر زائد على صحة الإدراك. على أنه قد يدرك بمحل 
الحياة ما ليس في محل الحياة: مثل الحرارة والبرودة والجوهر. وللام مزيد حكم على 
ذلك فقد اتضح أن إدراك الألم بمحل الحياة من أخض أحكام الأ وما هذا 
حكمه صح تعليله. 

وأمَا حاجة التأليف عند الوجود إلى محلین فهو من أحص أحكام التأليف» 
لا افتقاره إلى محلين عند الوجود آمر زائد على مجرّد حاجة الحال إلى المحل» وكل 
ما زاد على جرد الحاجةء لا يكون حكمه حکم الحاجة. عل أن حاجة الحال إلى 
الحل حكمه غير أنه لا يعلّل إذا كان جرد الحاجة. 


و لذلك صحة کون الشيء مدرکا؛ لا شاك أنه حکم الا أنه لا يملل ما في 
تعلیله من الفساد» و ادراك الشيء بمحل الحياة في محل الحياة حكم زائد على جرد 
الادراك على ما ذكرت» فصمّ بهذه الوجوه تعلیل هذین الحكمين. 

فكل ما يجب من الاحکام عند الوجود فهو من آحکام مقتضی صفة 
الذات» والاشتراك في القتضی یوجب الاشتراك في المقتضي الذي هو صفة 
الذات. ولا شك آن الاشتراك في صفة الذات يوجب التياثل. 

وأمّا الطريق إلى إثبات التأليف» فهو مّا صعوبة التفكيك أو ثبوت سبب 
التأليف. وصعوبة التفكيك في الأجسام الصلبة معلومة بالاضطراره فلابدٌ من 
رجوعها إلى أمر زائد على نفس الحسم» ولا يصح رجوعها ال الكون والثقل؛ 
لحصول هذين المعنيين فيا لا يصعب تفكيكه. على أن الكون لا يحل الا حلا 
واحداء وكذلك الثقل. وما يحل أحدالمحلين لا يملع من ثقل الثاني. 

فلولا أن هاهنا أمرا يختضٌ المحلين حتى صار في حكم المحل الواحد به لما 
صعب تفكيك الصلب من الأجسام كما لا يصعب تفكيك الرخو. ولا يلزم أن لا 
يكون في الرخو من الاجسام تأليفء لا صعوبة التفكيك دليل على وجود 
التألیف. والدليل لا يلزم فيها العکس» فلا يمتنع أن يعلم ثبوت التأليف في 
بعض الأجسام بصعوبة التفكيك ويعلم في أجسام آخر ثبوته بطريق آخر 

ألا تری آنا نعلم حدوث الأجسام بدلالة لا نعلم بها حدوث الاعراض و إلَها 
يعلم حدوث الاعراض بدلالة آخری» وأمثلة ذلك أكثر من أن تحصی. 

وأمًا الوجه الآخر الذي به نعلم ثبوت التأليف» فهو وجود مسبّبه [سببه] 
وهو المجاورة. ووجود السبب مع ارتفاع الموانع» يوجب وجود المسبّب. عل أن في 
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الاسباب ما لا يولد ال مع ارتفاع الوانع» ولیس كذلك المجاورة» لاستحالة ثبوت 
المجاورة إلآ مع وجود التألیف؛ لان مایمنم من حصول التألیف يمنع من وجود 
المجاورة. فقد اتضح أن وجود التأليف واجب عند وجود المجاورة وجوب المعلول 
عن العلة. 

واعلم أن التأليف صح بقاؤه ولا سبب له إلا المجاورة. ولا يصح وقوعه 
مناء إلا على سبيل التوليد. وقد ظنّ بعض الناس أنّ التأليف الواحد يتولّد من 
المجاورة وذلك غير صحیح؛ ان المجاورة عبارة عن كونين ضدین في علين لا 
يصح أن يكون بينهما ثالث والشيء الواحد لا يتولّد من ضذین. 

والصحيح أنّ كل واحدٍ من الكونين يولّد تأليفاً ويحل التأليف محل الكون. 
ولا يونّد الكون إلا في له إلا آن التأليف من حيث يفتقر عند الوجود إلى محلين 
يحل محل سببه وا لمحل الذي يتّصل بمحل سيبه. 

فعلى هذا لا يتولد من المجاورة أقل من تأليفين یتولد عن کل واحد منها 
تأليف. ويحل حل سببه. والمحل الذي يتصل بمحله. وليس الأمر على ماظن 
بعض الناس أن المجاورة يولد في غير محله قياساً على الاعتیاد؛ فإ التوليد في غير 
عل السبب يختضٌ الاعتماد حسب. 

وفذا المعنى لا یصخ إحداث جزء واحد من التأليف عل سبيل التوليد؛ 
ويصح من القدیم تعالى إحداث جزء من جنس التأليف على سبیل الاختراع عند 
تجاور المحلّين. ويصح أيضاً من القديم تعالى إحداث أجزاء كثيرة. 

والتأليف وان كان متولّداً من المجاورة» فلا يجب عدمه عند عدم المجاورة 
إذا لم يفترق المحلآن. وذلك لأنه لا يفتقر في استمراره إلى أكثر من تجاور المحلين. 


و لذلك صح أن يقل اللف إلى سائر الجهات مع استمرار التألیف لاستمرار 
التجاوز مع تعاقب المتضاذات من المجاورات. ولا ضذ للتأليف وإنا ينتفي بها 
يجري مجری الضذ وهو الافتراق لا المفارقة ضدَّ المجاورة. 


ولا یوجب التأليف لحلّه حالاً " ونیا بوجب حكياً وهر صعوبة 
التفكيك إذا كان التأليف صلابةء أو كثافة أو شدَّةٌ ولا يكون كذلك الا إذا كان 
في أحد محلیه رطوبة وفي الآحر يبوسة. وقيل: ان صعوبة التفكيك حكم يرجم إلى 
الفاك. وانّفق أهل التحقيق على أن الاجتماع والماسَة والتأليف واحد. 

ثم اعلم أن الأسماء تختلف على التأليف من الصلابة والكثافة والشدة 
والالتزاق والدفة واللطافة والخشونة واللین» ونیا تختلف عليه هذه الاسباء 
بحسب ما يقارنه عند الحدوث. 

فالصلابة: هي التأليف الواقع على وجه الالتزاق. ولا يقع على هذا الوجه 
إلا إذا صادف حدوله رطوبة في أحد عليه ويبوسة في الآخر. ولايقع التأليف 
التزاقاً إلى على ما كرت [إلا على ما ذكرت]. وكذلك الكثافة والشدة وتتغيّر هذه 
الأسماء بتزايد الشدّة. 
واللطافة: نقیض الكثافة. و الرقة: قريبة من اللطافة. 
و الخشونة: التأليف الواقع بين أجزاء فيها تضريس. 
واللين:هو التأليف الذي يحصل بين أجزاء مستقيمة الطريقة على وجه لا 


مساله: في الاصوات 


اعلم أنّ الصوت معنی يدرك سمعاء ولا یمکن الخلاف في إثباته لک ونه 
مدركاً مسموعا؛ و انا الخلاف في كونه جس أو وصفا للجسم أو عرضاً. 

فذهب النظام إلى أن الصوت جسم يقطعه النفس. 

وهذا قاسدء لأ الصوت لو كان جسماء لوجب أن يصح على الأأجسام ما 
يصح على الأصوات: وأن يصح على الأصوات ما يصح عل الاجسام فیصخ أن 
يدرك الأجسام سمعاً والأصوات رؤية ولسا؟ لأنْ التماثل يقنضي ذلك» وقد تقدّم 
الكلام في تماثل الأجسام. 

ولا يجوز أن يكون الصوت وصفة للجسم. لأنّه إن كان راجعاً إلى نفسه لزم 
ما قلناه من تمائل الأجسام والأصوات. ووجب أن لا يتحد. وكذلك إن كان راجعاً 
إلى ما عليه الذات. لأن الاشتراك في مقتضی صفة الذات يوجب التماثل كما 
اقتضى الاشتراك في صفة الذات. ولوجب أن يستمرٌ ويدوم دوام التحيّز وأن يدرك 
الجسم عليه رؤية ولساء وفساد ذلك لا يخفى. 

وإن كان وصفاً للجسم وكان راجعاً إلى غيره من الفاعل أو المعنى فلا 
يتناوله الإدراك لأ کل ما يدرك من الذوات» يدرك على مقتضى صفة الذات 
كالتحيّز للجوهر واليئة للسواد. وما يرجع إلى الفاعل أو المعنى؛ يستحيل أن 
يدرك الموصوف عليه وإذا ثبت أن الصوت لیس بجسم ولا وصف للچسم؛ 
وجب القضاء بأنّه عرض. 


ثم اعلم أن الأصوات على ضربين: متهاثل» وختلف. 


فامثلان: من الاصوات ما يشتبه آحدهما با لاحر على المدرك. 

والمختلفان: ما لا يشتبه آحدهما بالآحر عند الادراك. وفي تضاد الاصوات 
خلاف وفیه نظر. 

نم اعلم أن الصوت لا يصح وجرد إلا في محل ولا بجت اج إلى أكشر من 
حل. ولا يوجسب لمحلّه صفة. ولا يصح عليه البقاء. ولا يشت لمحلّه اسم كا لا 
يشت لمحل القدرة والإرادة والعلم» وهو متولّد عن الاعتهادين إذا اصطك 
الجسمان ويسمع منهياء ولا يسمع من أحدهما. 

وهذا قلنا: وجود صوت واحد على سبيل التوليد لا يصح وإنما يمحصل عن 
كل واحد من المحلين صوت فيدرك منههما والتبس على المدرك بأنّه واحد أو اکش 
لتراثلهم| وحصوفما معا. 

فأماعل سبيل الاختراع» فيصح من القديم تعالى إحداث صوت واحد على 
وجه الاختراع. ويصح أيضاً عنه إحداث أصوات كثيرة في محل واحد. 

ثم اعلم آن الكلام هو الأصوات المخصوصة:؛ وهو على ضربين: مهمل 
ومستعمل. 

فالمهمل: مالم يوضع لشيء من الفوائد والمعنى في اللغة التي أضيف الكلام 
إليها. 

والمستعمل: ما وضع لعنی أو فائدة» وهو أيضاً على ضربين: مفيد وغير 

فالمفيد: ما آناد وصفاً للمسمّى ولا يجوز تخييره وتبديله واللغة على ما هي 
عليه» وهو جیع أسماء الاجناس» مثل: رجل وفرس وحجر وشجر. 


والذي ليس بمفید: هو کل ما يجوز نغییره وتبد یل ولات مما هي عايب 


Aas 5‏ ناه الس لفاس و نوا طاو ا لوو ماقو RSTA‏ للد .... الحدود 


مثل الألقاب وهو جميع آسیاء الأعلام مثل زيد وعمرو وبكر وخالد. 

واللقب: نبا وضع بدلاً من الاشارة لا الشيء إذا كان حاضراً صح أن 
يشار إليه عند التخاطب. وإذا كان غائباًء يذكر باللقب ليقع به المعرفة. 

ولذلك من لا يجوز عليه الغيبة والحضور لا يجوز أن يذكر باللقب وهو الله 
تعالى. 

وقد اختلف في لفظة شىء فقال بعضهم: انه من أقسام المفيد لأنه لا يجوز 
تغييره وتبدیله» واللفة على ما هي عليه آنه لا يفيد وصفاً للمسمّى لأمر برجم إلى 
غيره وهو اشتراك جميع العلومات في هذه الصفة. واللقب لا يفيد وصفا للمسمی 
لأمر برجم إلى نفسه لا لامر يرجع إلى غيره. وهذا الوجه أقرب إلى الصواب وإليه 
ذهب المرتضى ‏ رضي الله عنه وأرضاه ۱ 

وأوجز ما قیل في حدّ الكلام ما له نظام خصوص من هذه الحروف التي 

وقیل: الكلام: ما له نظام من هذه الحروف على وجه يصح من القائل أن 
يبتدى با يريد وينتهي با يريد. 

وقيل: الكلام: ما هو مركب من الحروف المعقولة المتميّزة إذا وقع ممن يصح 
أو من قبيله الإفادة. 

والاول أوجز وأقرب. هذا عندا لتکلمین. 

فأمًا عند النحاة: فهو عبارة عن جملة مفيدة. واللجملة عل ضربين: 

أحدهما: اسميّة: وهو ما كان أوّل جزء منه اسآ نحو: زيدٌ منطلق. 


١‏ راجع؛ الحدود والحفايقء تألیف الشريف المرتضى. قم؛ دار القرآن الكريم ۱۸۰۵ هق: 
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والثاني: جملة فعليّة: وهو ما كان أَّل جزء منه فعلاًء مثل: ضرب زيد. وما 
خرج عن هذين النوعین؛ لا يكون كلاماً عندهم. لا قرهم: پا زید. وهو أيضاً في 
تقدير الجملق لأنّ معناه: ادعو زيدا أو: أنادي زيداً. 

فأما الكلام على موضوع اللغة فهو اسم للمصدر يقع على القليل والكثير 
يقال: کلمت كلاماء ونظيره: سرجت سراجاً وسلّمت سلاماً وبلّغت بلاغاً 
وودّعتٌ وداعاً. وذكر النحو واللغة لا يليق پذا الکاب. لا أن فائدة الصينة 
قادتنا إلى بیانها وفوائد استعاها. 

والآن نعود إلى معنی الکلام. 

اختلف المتكلّمون في معنى الكلام: فذهب أبو علي الججائي إلى أن الكلام 
معنی زائد على الصوت. قال: ولا يصح وجود الکلام الا ومعه صوت. ويجوز 
البقاء عل الكلام. وجور وجود کلام واححد من مال كثيرة ۲ وهذا ما یکاد یعلم 
فساده ضرورة. 

وذهب الأشعري إلى أن الكلام معنى في النفس والذي يسمع من المتكلم 
دلالة عليه. وهذا أيضاً فاسد با ب في الكتب. 

والصحيح عند أهل التحقيق في حذ الكلام ما تقدّم. 

والتکلم: من وقع منه الكلام. وليس بكونه متكلماً صفة ونیا التكلّم هو 
الفاعل للكلام ونظيره الخالق والرازق والمحدث. 

والمكلم: أخص من المكلّم. وقد قيل: إن الخاطب أخص من الکلم. 

واخطاب: کل كلام وقعت عليه الواضعة. غير أنّه لا يكون خطاباً إلا 


١_راجم؛‏ الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم. تأليف عبد القاهر بن طاهر البغدادي؛ (المتوق 
4 هدق). بیروت. دار الآفاق الجديدق ۱۳۹۳ هق ۱۹۸ . 
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بإدراكه ا لمخاطب» لاه قد یسمع جاعة كلام أحدنا ويكون خطاباً لبعضهم. 
فلا خضصه لا القصد. وقد يسمع أيضاً مثل الخطاب من النائم ولا يكون خطاباً 
لفقد القصد. وقد يسمّى النائم متكلياً ولا يسمّى خاطباً لفقد القصد. 
وحقيقة المواضعة: أن یتّفق اثنان أو أكثر "على أتّهم إذا قالوا: كيت وكيت. 

كان المراد به كذا وكذا. والقول و الکلام واحد. 

والتکليم: هو الكلام الذي قصد به غيره. وقد ينقسم الخطاب أقساما كثيرة 
من الأمر والنهي والنفي والتهديد والإباحة والحكاية والتحدّي والخبر والاستخبار 
والصدق والكذب والوعد والوعيد والدعاء والبشارة واللقب والمنى والغرض 

وقد قال المرتضى ‏ رضي الله عنه وأرضاه -: واخصر ما يقسم عليه الكلام أن 
يقال: الكلام لا يكون لا خبراً أو معناه معنى الخير. وذلك لا آحدنا إذا خاطب 
غيره فلا خلو حاله من أمرين: اما أن يعرفه حال نفسه أو يعرفه حال غيره. 

اما تسریفه حال نفسه فقد يسح بلضخ ابر ار الامرآو اهي مثل أن 
پقول: ابش لاتق ارت أن قیاقش وتعریقه حال غبره لا یکون الا بالخ 
مثل أن یقول: آراد زید زيداً أن يكون كذاء أو لا يريد زيد أن یکون کذا. 

والأمروإن كان على ما قال المرتضى - رضى الله عنه وأرضاه ‏ فلاب من ذكر 
حدود هذه الأسياء. ۱ 

الأمر: قول القائل لمن هو دونه: #افعل» إذا كان مريدا للمأمور به (۳. وهذه 
الصيغة تستعمل في الأمر والإباحة والتهديد والحكاية والتحدّيء ولا تختص 
بواحد من هذه الأمور إلا لقصد الخاطب. ولا تكون آمرا إلا لكون الأمر مريداً 


١-في‏ الاصل: #باداكه؟ تصحيف. 
"في الأصل: «اکثرهما» وما آثیتناه هو الصحيح. 
راجم: الحدود واللحقايق: ۱۳/۲ ۲. 


قی الا واگ تس رش و نو ee‏ 2 مسد ی ۶۹ 
للمأمور به. 


والدعاء: قد يكون بمعنی الامر وقد یکون بمعنی السژال. 

فإذا كان بمعنی الأمر كان الداعي فوق المدعرٌ وکان مریداً لما دعا إليه» نحو 
أن يقال: دعوت بالصغير. وقد یعذی ب« إل»» مثل قوله تعال: واي يَدْعُوا إلى 
دار السَلام ي . 

نات إذا كان بمعنی السژال كان المدعوٌ فوق الداعي. مثل سؤال العبد 
للسیّد» وقد يجوز أن یکون نظيرا له وقريباً منه. 

والنهي : قول القائل لغيره: «لا تفعل؟ إذا كان القائل فوق المخاطب وكان 
كارهاً للمنهي عنه. والمنهي عنه لا يكرن إلا قبيحأء إذا كان الناهي حكيا. وقد 
يؤمر بلفظ النهي» مثل أن یقال: ا زيداء وهذا آمر بملازمته. وقد ينهى 
أيضاً بلفظ الامس إذا كانت الصيغة محضمَنة للتهدید. مثل فوله تعالى: «اعمَلواما 
شم 

والتهدید: قول القائل لمن هو دونه: «افعل" على سبیل التخویف والإيعاد 
مثل قوله تعال : (وآستفزز من أستطفت مهم د بصَوتك4 ۳. 

وقد ورد لفظ النهي وا لراد به إعلام الاأولى» مثل فوله تعالى: ولا تفر با هذه 
اجره تكونا مِنَّ الظالمين4 ٩‏ وهذا ليس بنهي» لأنّه لو كان نبياً لكان القديم 
تعالى کارا له والقديم تعالى لا يكره الا القبيح ومن ارتكب القبيح لا يكون 
معصوماً ومن لا يكون معصوماً لا يصلح للنبوة. 
۲ سورة فلت الآية ١‏ 4. 
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وقوله تعالى: #فتكونا من الظا مين» محمول على نقصان النعمةء ما فوت 
ثواب النافلة» أو قلة نعم الدنيا بالإضافة إلى نعيم ابحنة. 

الحكاية: أن يذكر أحدنا مشل كلام غيره في التركيب والصورة والصيغة» 
ولذلك صح أن يكون أحدنا حاكياً لكلام رب العزة إذا قرأ القرآن قراءةٌ مستقيمة 
مع كونه قاصداً للحكاية. وكذلك من أنشد شعر بعض الشعراء كان حاكياً 
لکلامه» الا أن القصد معتبر في ذلك. ولذلك إذا قرأ في حال السهو والنوم» فلا 
يكون حاكياً. فعلى هذا الوجه» الحكاية غير المحكى و إن كان مواققاً له في الصورة 
والصيغة. 

ويصح الحكاية في الأفعال كا يصح في الأقوال. 

والخبر: هو الكلام الذي وضع ليعرف الغير به حال ما تناول له. وقيل: الخبر 
ما يدخله الصدق والكذب. وقيل:الخبر ما يصح فيه التصديق والتکذیب» وهذا 
اول. 

و الصدق: هو الخبر الذي كان له مخبر وکان مره على ما هو به. 

والكذب: الخبر الذي كان له غبر وکان یره على ما لیس به. 

و الوعد: هو إخبار عن وصول نفع في المستقبل أو فوت ضرر. 

و الوعيد: اسم من الايعاد وهو إخبار بوصول ضرر أو فوت منفعة. وكان 
الرعد يستعمل في الخير والشرّ في أصل الوضع فصار بالعرف مستعملاً في الخير. 
والوعيد مستعملاً في الشرٌ ومنه قول الشاعر: 


رانسي وان أومدئه لخلف إيعادي ومنجز موعدي © 


۱-والاصح أن یقال: 
وان ان ازعننه او دنه ليت ايسايي‌زانجزمزهيي 
۵ هاق: ۱6/۳ ](ومد). 
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والبشارة: قريبة من الوعد. 

واللقب:ما لا يفيد وصفاً للمسمّى وهو بدل من الإشارة وقد تقدّم ذكر 
ذلك. 

والتمني: قول القائل لما كان: لته لم یکن» أولمالم يكن: ليته كان. ومنهم من 
يقول: التمني» فعل من أفعال القلوب. والصحيح ما ذكرت لك. 

والاستخبار: طلب الاخبار. 

والعرض: أن یعرض على غبره ما فيه نفع ذلك الغير مثل أن يقال: ألا تنزل 


فصل 

فى حدود آشداء يشتمل عليها الخطاب 

قد تقدّم الكلام في النطاب وهو إن كان حقيقة ما ذكرت فلابدٌ أن يكون 
مصدراه يقال: خاطبه مخاطبة وخطاباً. وقيل:الخطاب أن يخاطب الإنسان من 
يصح أن يجيبه. 

التطق: الكلام الخارج من ارق الحروف. والناطق :فاعله. 

والصیاح: الصوت ا-خارج من الة الکلام وكذلك الصراخ. 

والصایح و الصارخ: الفاعل طما. 

الخلف: هو أن يمد الانسان غيره أو يوعد بها يقنضي ظاهره أن يفعل ثم لا 
يفعل مع سلامة الأحوال. 

اسم الجنس: ما يقع على كل واحد من ذلك الجنس لا بعينه وهو الراد 
بالنكرة. 

المعرفة: ما یقم على واحد معين إن كان تعريف العّهدء أو على جنس معين 
إن كان تعريف الجنس. 

والعموم: کل لفظ وضع ليستغرق كل ما يصلح له. 

والخصوص: ما لا يستغرق جميع ما يصلح له بل يتناول عيناً أو أعياناً 
خصوصة. 


والجمع: کل لفظ یقع على ثلائة فا فوقها. 

والمجمل: ما ينبن عن الشيء على وجه الجمل. 

والمفسّر: ما يصح معرفة المراد به من غير حاجة إلى غيره في معرفة المراد به. 

الظاهر: ما يعلم السامع بظاهر اللفظ المراد به من غير تأويل. 

البيان:الأدلة التي یتبین بها أحكام الکلام. وأکثر استعیا له ۲ أدلة الشرع. 

اللفظ: کل کلام خرج من اة الانسان وشفتیه . 

الطلق: مالم يقترن باللفظ غيره. 

المقيد:ما يقترن به ما يقتضى تعيين معناه وفائدته. 

والاستناء: إخراج الشيء ما دخل فيه غيره على وجه لولا حرف الاستثناء 
لصح دخوله تحته. 

الحکم: ما ينتظم لفظه معناه من غير زيادةٍ أو حذف أو نقل. 

والمتشابه :ما لا يننظم لفظه معناه الا بزيادة أو حذف أو نقل. 

الحقيقة: کل لفظ استعمل فيا وضع له لغة أو عرفاً أو شرعاً. 

والمجاز: ما استعمل في غير ما وضع له» مثل أن يوصف الرجل بالأسد في 
الشجاعة وبا لحار في البلادة. وما من مجاز إلا وله حقيقة. وقد يوجد في الحقائق ما 
مجاز له. 

والخبر المتوائر: ما يترادف على السیاع من ذخبرین حالاً بعد حالٍ على 
وجه يحصل العلم الضروري عند سماعه أو الكسبي على خلاف فيه. 

والخبر الواحد: ما نقل نقلاً لا يحصل العلم عند سیاعه» ولا فرق بين أن 


يرويه واحد أو أكثر. 


الخير ا لسند: ما یتصل روایته بالرسول. 

والخبر المرسل: ما لا یتصل روایته بالرسول بل یتصل ببعض التابعين. 

والتض: كل خطاب صح أن يعلم الراد به. وقیل: النص من المنطاب ما لا 
بعترضه حصوص ولا احتمال. وقیل: في الأصل الوضع هو الاظهار والإبانة» وفي 
الشرع عبارة عن قول المنبئ على سبیل الاستظهان والقول بالنص الخفيّ منتقض 
لا بين الابانة والاتعفاف من التنافي فإن اختلف الوقت أو ا لخاطب فلا یمتنم أن 
یدخل بعض الشبه لا السامع من النبي لا حتاج إلى الاستدلال في المراد 
با خطاب لانه.مبه سدم بعت للبيان فلا يجوز أن يأتي بأمر مبهم من غير بیان. 

وأما من تأخر زمانه فلا یمتنع أن حتاج إلى ضرب من الاستدلال. ثم 
يختلف الحال في هذا الباب بحسب الغموض والوضوح على حسب كثرة 
الاعتراضات وقأتها خاصّةً في التفصيل دون الجمل. 

ولذلك اختلفت الأمّة في صفة الصلاة وأوصاف الصوم وشروط الح 
وقسمة الزکاة» مع اتفاقهم في الأصل وإجماعهم على وجوب الصلاة والصوم 
والحج والزكاة. 

النسخ: دليل شرعيّ یدل على زوال مثل الحكم الثابت بدليل شرعيّ مع 
تراخيه. والأولى أن يستعمل ذلك في الحكم دون الدليل. 

والناسخ: الدليل الثاني والمنسوخ الاوّل. وقيل: النسخ هو ما دل على أنَّ 
مثل الحكم الثابت بالنصّ الأول زائل في المستقبل على وجه ولاه لكان ثابتا 
بالنص الأول مع تراخيه. 

والبدا: أن يأمر أحدنا غيره بفعل ثم ينهاه عنه والوقت والفعل والوجه والآمر 
والمأمور واحد؛ وهذا لا يصح من هو عالم بالعواقب. 


في الخطاب م e A es‏ هه 

الخاطر: الكلام الخفيَ الذي ورد على المرء من غيره ولاب أن يكون متضمًناً 
للتخويف. 

الوسواس: الكلام الخفيٌ الذي بتضمن الدعاء إلى الفساد. 

الس الكلام الخفي الذي يجري بين اثنين. وكذلك المسارة. 

والمعارضة: مقابلة أحد الشيئين بالآخر فعلا أو قولاً 

السؤال: الاستعلام عن الشيء هل يصح آم لا؟ 

الجواب: فعل ما طلب السائل بسؤاله. 

الإلزام: أن يبيّن أحدنا لغيره لزوم ما يقول له. 

الترجة: أن يفشر اللغة بلغة أخرى على وجه يضح للسامم. 

اللفة: کل كلام وقعت عليه مواضعة جيل من الناس. 

الحديث:هو ابر أو معناه معنى الخير. 

المواطاة: أن يجري بين اثنين موافقة في کتیان أمر أو إظهاره. 

المنافضة: أن يأتي أحدنا بلفظين یقتضی آحدهما نفي الاخر. 

المطالبة: أن يطلب أحد الخصمين صاحيه عن إيراد الدلالة وتصحيحها. 

الكتيان: أن يستر الانسان عن غيره ما كان ذلك الغير یطالبه به. 

الانقطاع: هو الافتراق في الاصل. وفي العرف هر أن ينفصل الكلام عن 
النظام. 

وقيل: هو أن يعجز أحد الخصمین عن إيراد الحسجة. 
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وقيل: هو أن پورد على الإنسان ما حتره حتى كأنه قد القم حجرا. 
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وقیل: هو أن يظهر الاختلال في الکلام عند المناظرة. 
السكوت: هو أن لا يستعمل الانسان الة كلامه في حال صحّة الآلة. 
الخرس: فساد يحصل في آلة الكلام ويخرجها عن صحّة التكلّم بها. 
الانشاء: الإحداث وطذا يقال: أنشأ فلان قضيةء إذا أحدثها وابتدأها. 
الانشاد: أن يروي أحدنا شعر غيره مع القصد إلى الحكاية. 


میسالة : في الالم 


الام: ما يدركه الانسان عند الضرب والتقطیع مع نفور نفسه عنه. 

واللدّة: ما يدركه الانسان مع کونه مشتهياً له. ولا يصح الخلاف في ثبوت ما 
يدركه الانسان وإنما يقم الخلاف في التفصیل. 

فذهب بعض المتكلمين إلى أن اللذّة هي الصحة والسلامة. ون الا 
زواهما. وهذا بعيد» لأنه إذا سئل عن الصحّة قال: زوال الآفة. وإذا سئل عن الألم 
قال: انتفاء الصحة. وکل ذلك تعليل بالنفيء والمنفي والمفقود والمعدوم لا يصح 
إدراكهاء ونحن نعلم ضرورة أن ا ملعد قد أدرك شيئاً يلت بهء والمتأل قد أدرك شیب 
يتألم به. والكون والاعتماد لا يصح إدراكه) ولابذ إذأ من أمر يتعلّق به الإدراك. 

وذهب بعسض الناس إلى أن اللزّة خروج من مؤلم. وهذا أشدٌ فساداً من 
الأول ان ذلك يقتضي أن يكون الألم من اللذّة» فیکون الألم من فقد اللذة وا لد 
من عدم الألم وهذا فاسد. 

على أن الإدراك لا يتعلّق بالانتغاء والعدم وا لت يجد نفسه مدركة لما ينفر 


على أن التزايد يصح من اللذَّة» والألم والانئفاء لايقبل التزايد مع أن اللدّة 
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لو كان خروجاً من الم لفتح من الانسان أن یتناول ما يزيد عند الشهوة ان ذلك 
بمنزلة من يجرج نفسه ثم یاسوه. 

واعلم :ان للأ أحكاماً: منها أن الم واللْة من جنس واحد وان يختلف 
حالما باقتران الشهوة والتفار, ألا تری أن الجرب یلد بالحك والصحیح يتألم به. 
ولیس ذلك الا أن الجرب مشته له والصحيح نافر عنه» وا لقرون یلد بإدراك حرارة 
النار ويتألم به المحموم. ونظير ذلك اختلاف أحوال التأليف باختلاف ما يصادفه 
مع تمائل التأليف على ما تقدم. 

ثم ما يتألم الإنسان منه على ضربين: 

أحدهما: معني يتولّد عن التقطيع أو يحصلٌ ابتداء من فعل الله تعالی فیسمّی 


و 
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والثاني: لا يكون مرا حادثاً وتا هو |دراك ما ینفر عله من الباقیات. ولیس 
معني زائداً على إدراك ما ینفر عنه. 

ومنها: أن الأ يدرك بمحل الحياة فيه مفارقا لإدراك الحرارة والبرودة 
والجوهر بمحل الحياةء وغذا لا يدرك الانسان من الا إلا مايحل محل حياته 
فخالف الألم الأجناس الشلاثة في كيفيّة الإدراك مع صحّة إدراك هذه الاجناس 
بمحل احياة. 

ولذلك قضينا بتهائل الآلام لاشتراكهها في هذا الحكم وهو أن لا يدرك الألم 
بمحل الحياة الا فيه. ومذا من آحص أحكام الألم کا يقضى بتهاثل التأليف لاجل 
افتقار جنس التأليف عند الوجود إلى محلین وهو من أخصّ أخكام التأليف الذي 
به يباين سار الأجناس . 

منها: أن الأ لا يوجب حالاً بمحلّه ولالما كان المحل بعضاً له. ولذلك 
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يصح وجود جنس الألم في الحمان غير أنه لا يسمّى ألا ولا لذَّة لقرّة الشهوة 
والنفار إلا أن الله تعالى لا يفعل ذلك لأنّه بمنزلة تقديم [تقويم] الفناء على 
الجوهر في القبح. ومن ظن أن الم يوجب حالاً للحي؛ فقد بعد لأنّ ای لا يجد 
من نفسه أكبر من إدراك ما ینفر عنه. 

رمنها: أن الم في مقدورنا لصحّة وفوعه بحسب دواعینا وأحوالنا غير آنه لا 
يصح وقوعه من إلا متولّداً كالصوت والتأليف. ولا سبب له الا التقطيع والتفریق. 
والقديم تعالى يصح أن يفعله مبتدئاً کا يصح أن يفعله متولدا. 

ومنها: آن الألم لا يصح عليه البقاء فيا يحصل من فعلنا عند التقطیع فهو 
الحادث» وما يتجدّد بغتة فهو من فعل الله تعالى على طريق الابتداء . وهذا يختلف 
حال ما يتجّد بعد اد فتارة نقطع وأخرى يتجدّد ويزيد مر ويتقص 
أخرى. إذ لو صح البفاء على الألم لما صح عدم الا عند عدم محله لاثه لا يحتاج 
إلى آمر زائدٍ على المحل حتى ينتفي بانتفائه ولا ضدً له فينتفي بطروه. 


فصل 
في حدود ما بدخل تحت الألم واللذة 

الخير: ما ينتفع به الغيره قولاً أو فعلاً. ونقیضه الشر. 

الصلاح: ما فيه الفلاح. 

النفع :اللذّة الخالصة أو السرور الخالص أو ما يؤدّي إليهما. 

التلذذ:إدراك المشتهي. 

لت :[دراك ما ینفر عنه. 

الضرر: ما يستضرٌ به. وقیل: هو الألم المحض أو الغع الخالص أو ما يژدي 
إليهما. 

النصرة: أن يدفم الإنسان عن غيره بالغلبة ما يستضرٌ به ذلك الغير, 

الخذلان: التحلية بين الإنسان وبين ما فيه فساده أو ضرّه. 

النعمة: ما قصد به نفع ا منعم عليه. وقيل: هو النفع الواصل الحسن إلى 
الخير لينتفع به ذلك الغير. 

الإنعام: والبحسان والإفضال والتفضّل كله بمعنى واحلٍ. 

الرحة:هي الإنعام. وقد يسمّى اسقاط الضرر الستحق نعمة ورحمة. 
ويستحقٌ الشكر على الكل. وحسن النظر: هو الرحة. 


الاساءة: إيقاع ما يستضرٌ به الغير قولاً أو فعلاً. 

الظلم: کل ألم عري من الاستحقاق والعوض الموق والمدافعة ودفع ماهو 
أعظم منه. 

وقيل :الظلم کل ألم لا نفع فيه ولا دفع ضرر ولا يظنْ كل واحدٍ منهما فيه. 
وني أصل الوضع» وضع الثيء في غير موضعه. 

العدل:عبارة عن توفية حق الغير واستيفاء ما يستحقٌ عليه منه. 

وقيل: هو كل فعل حسن يقع من العام به انتفع الغير به أو استضر. 

الضرب: آن يصطك جسم بجسم على وجه يحصل الألم إذاوقع على حي. 

الكسر: تفريق يحصل ف الاجزاء الملتئمة الصلبة. 

الموالاة: أن يتوالى القادر نصرة الغير والذت عنه. 

المعاداة: أن يريد أحدنا نزول الضرر المحض لصاحبه. 

الإبراء: أن يبرأ أحدنا عن غيره. 

الجواد: من يكثر فعل الحود. 

البخیل: الذي يمتنع ما وجب عليه. 

الاقتصاد: هو أن يفعل الإنسان ما يجب عليه ولا يتبرّع بشيء. 

الإصرار: هو الإقدام على ما يجب الامتناع منه. 

القتل: نقض البنية على وجه يعدم الحياة عنده. 

الشهيد: من استشهد في سبيل الله تعالى. 

الفسق: الخروج من الطاعةء مأخوذ من قوهم: فسقت الرَّطبّة إذا خرجت 
من قشرها. 


الخير: من يكثر فعل ایر 

الشرير: من يكثر فعل الشر. 

التوبة:الندم الذي يزول عنده العقاب والذم. 

الغفران: إسقاط العقاب المستحق. وكذلك المغفرة. 

الاستخقار: مسألة الغفران. 

الانتظار توقع الأمر من الغير مما يضرٌ أو ينفع. 

الانقياد: هو النزول على ما أراد الغير. 

الخدمة: أن يفعل الره ما آراد غيره منه ويقف حواليه متبعاً لأمره. كأتّها 
مأخوذة من الخدمة التي هي السوار [البوار ]» ولذلك لا يقال خدمت الله ولا 
يقال: عبدت الله. 

الصدیق:من يصادق غيره ويساعده ويمتنع من غالفته. 

والخليل :من أخلص المودة لغيره. 

وقيل: الخليل من انقطم إلى الله تعالى على وجه لا ينقطع إلبه غيره في زمانه 
على هذا الوجه. ولذلك سمي إبراهيم -عده فلم خليل الرهن. وقیل: هو مأخوذ 
من اخلة ‏ بض الخاء -سمّي بذلك لان الله تعالى آطلسه عل أمور لا يطلع غيره 
عليها. وقيل: هو مأخوذ من الخلة ‏ بفتح الناء ‏ وهي الفقر وإظهار الحاجة إليه 
والاستعانة به. وبين الخليل والصديق فرق ولذلك صح أن يقال: خلیل الله ولا 
يجوز أن يقال: صديق الله. 


فصل 
في آوصاف الجمل 


والمعانی التي توحب تلك الأوصاف 


اعلم: أن الوصف والصفة واحد وهما مصدران» یفال: وصفته وصفاً وصفة» 
كا یقال: وزنته و ووعدته وعدا وعدةٌ. هذا في أصل الوضع. 

فأمّاعند المتكلمين فان الصفة هي حالة للموصوف يباين مها غيره. فان كان 
راجعا إلى الذات يقع به التمييز. ويخالف به | لوصوف ما تخالف ويماثل ما 
مائل ۱ 

وفیل: الصفة: هو الخبر إذا كان له بر يفيد تفرقة في السمی بأمر من 
الامور, 

ثم اعلم: آن الوصف لا خلو من آمرین: نا أن يكون واجباً أو جات 
والواجب أيضاً على ضربین: 

أحدها : يجب على الاطلاق مشل صفة الذات. ومن شأن صفة الذات أن 
تکون مقصورة على الذات ويستحيل خروج الموصوف عنهاء وإليها يسندالتخالف 
والتمائل. 
۱-راجم: جامم العلوم في اصطلاحات الفئون ا ملقب به دستور العلماء تاليف القاضي عبد النبي 
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و الثان: يجب عند الوجود وهو مقتضی صفة الذات كالتحيّز في الجوهر 
والهيئة في السواد» وإليه تسند الأحكام التي تجب عند الوجود مثل احتهال 
الاعراض وايجاب الأوصاف والتعلق بالمتعلقات. 

وأمًا الجائز من الاوصاف فهو أيضاً على ضربين: 

أحدهما: يرجم إلى الفاعل مسن غير توسّط معني كالحدوث وما يتبعه من 
الحسن والقبح والأمر والنهي والخير والاستخبار وما يجري هذا المجرى. 

والثاني:يرجع إلى المعنى وهو كل ما يتج دد مع جواز ألا يتجدّد وحال 
| لوصوف واحد؛ ولا بخرج وصف من الأوصاف من هذه الأقسام. 


مسالة : 

قد تقدم أن المعاني التي توجب الأوصاف على ضربين: 

أحدهما: توجب الصفة للمحل» وهي تسعة أنواع: الحياة والقدرة والاعتقاد 
والغلِنْ والنظر والإرادة والكراهة والشهوة والتفار, ولیس في الاعراض ما يوجب 
الصفة للجمل أو المحل الا ما ذكرناه. 

وأا صمات اخمل فعشرة آوصاف: کون الإنسان حيّأ وقادراً ومعتقداً 
وناظراً وظاناً ومريداً وكارهاً ومشتهياً ونافراً ومدركا. فهذه أوصاف احمل. وکون 
الحي حا اصل ذه الأوصاف» لأنه يقتضى كونه مدركاء ريصح الباقي» وهو 
ثهانية أوصاف. ونحن نذكر لكل واحد من هذه الأوصاف حدَا إن شاء الله. 

مساله : 

الحيّ: من كان على صفة لكونه عليها يصح أن يكون قادراً [عالا] 4۱ 


۱ الاصل «على للا وهر تصحيف. 


مريداً كارهاً. وان شئت قلت: احی: ين امن يعي ال حضام ا 
يستحيل أن يكون قادراً عالا. والفرق بين ای والميّت يعلم ضرورة. والخلاف إنها 
بقع على التفصيل. 

الحياة: معنین إذا وجد» آوجب کون الغير حيّاء وتقف صحّة المنافع على 
وجودهاء ولا يصح وجرد جزء ابل لابد من ابمدر الذي جيئ به الحىّ. ومن 
حكم الحياة أن يصير الاجزاء - جملة. ويصحٌ الإدراك لمحلّهاء ويصحٌ عليها البقاء. 
ولا ضد هاء لا من نوعها ولا من نوع آخر. لأنها متمائلة. لا سبيل للاختلاف عليها 
ونیا ينتفي بانتفاء ما حتاج إليه من البنية وشروطها. 

الحيوان: کل حي مركب من أجزاء الجواهر. 

الإنسان:هو هذه الجملة المشار إليها المبن هذه البنية المخصوصة. 

الروح: ع ر اذه لي اسن الاي و ررح ل القن وهو اطواء 
المتحرّك الا آن «الیاء» ابدلت «واوا» فرقا بينهماء شم ابدلت «الکسرة» «ضمّةه 
لیسلم الواو. 

اطوت: معنی ينفي الحياة» عند من أثبته. وا مذهب الصحیح أن الموت لیس 
بمعتی» و [نا هو عبارة عن انتفاء الحياة. 

وقیل: هو خروج البنية عن صحة احتبال الحياة. 

ا لمجت:من عدمت حیاته مع ثبوت ما حتاج الحياة إليه. 

البنية: عبارة عن أجزاء حصلت فيه شرائط حلول افياة. 

الغني: هو ای الذي ليس بمحتاج. 

المحتاج: من يصح عليه المنافع والضاز ولا يصح المنافع والمضارٌ الا على 
من يصح عليه الشهوة والتفار. و لما استحال على القديم تعالى المنافع والضان 
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استحال عليه الشهوة واللف ان ومن استحال عليه هذه الاحوال فهو الغنی على 
الحقيقة وهو القدیم. ومصداق ذلك قوله تعالى: واه الفنی وأنتم الفقراء» ٩0‏ 
وقد يطلق اسم الحاجة على ما يحتاج في وجوده إلى غيره أو إلى بسضص 
أوصاف غيره مثل حاجة الحال إلى المحل» والعلم إلى الحياة» والحياة إلى البتية. 


مسألة : 

الكلام في الشهوة متصل بالكلام في الحياة لأنْ الحياة قل ما توجد الا ومعها 
الشهوة والنفار. وقد ذهب أبو هاشم إلى آن الحياة مضمّئة بالشهوة والنفار. 

وليس الأمر كذلك لأنه لو كانت الحياة مضمَنة بالشهوة والنفار لوجب 
أن لا يحصل الحياة فى عضو من أعضاء الجسد الا ويحصل معه الشهوة والتفان 
حتى يحصل الشهوة في أطراف الأصابع وللأعقاب» وتهد الإنسان كونه مشتهياً 
ونافراً من هذه المواضعء بل من جميع الأعضاء. والمعلوم حلاف ذلك. 

الشهوة: معنی إذا وجد أوجب کون الغير مشتهياً. 

والنفار: معنی إذا وُجدء أوجب کون الغير نافراً. والعاقل يجد من نفسه كونه 
مشتهياً ونافراً. ولا يذكر في تببين الوصف أوضح من أن يحال إلى ما يجد الإنسان 
من نفسه. ومن حكم الشهوة أن المشتهي إذا نال المشتهى خالصا صلّح جسمه 
وزاد. والنافر من أدرك ما ینفر عنه فسد جسمه ونقص. وقد يكون الانسان مشتهياً 
لشيء ولا يعلم أنه مشته لفقد علمه به» فإذا أدرك وال علم آنه كان مشتهياً له. 
وكذلك حكم كونه ناقراً. وحکم الشهوة حصول الالتذاذ عند تناول المشتهى. 
وحكم النفار التألم عند إدراك ما ينفر عنه. 
١‏ الآبة ۳۸ من سورة عمد : لها نتم هؤلاء ندعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من ييخل ومن 

سخل فنا يبخل على نقسه والله ان انتم الغقرله ...). 
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والشهوة من المعاني التي توجب الأوصاف للجملة وهي متعلقة بالجنس» 
الحسن والقبیح فيه سواء. ولا يصح تعلقهبا با مقتضي. ولا يصح علیهیا البقاء. 
ولا يصح تعلقها إلا با لدرکات. ولا يدخل تحت مقدور القدر ولا ضد فا 
ثالث. ولا يشتبه الشهوة بشيء من العاني إلا بالارادة لا الانسان في الغالب لا 
یکون مشتهياً لشيء الا وهو مرید له» ولا يكون مريداً لشيء وکان الراد يصح أن 
یشتهی الا وكان مشتهياً له. 

والفرق بين الشهوة والإرادة يقع من عشرة أوجه: 

أَوَهَا: أن الشهوة الواحدة تتعلق با لشنهیات الكثيرة على طريق التفصيل. 
والإردة الواحدة لا تتعلّق بأكثر من مراد واحد. على سبيل التفصيل. 

والثاني: آن الإرادة يصح وجودها ولا متعلق ها. ولا يصح ذلك في الشهوة. 

والثالث: أن الشهرة لا تتعلق بالشيء على سبيل الجملة. ويصمٌ ذلك في 


الإرادة. 
والرابع: أن الشهوة لا ندخل تحت مقدور القَّدَر والإرادة من جملة مقدور 
القَدر. 
ر 


والخامس:آن إرادة القبيح قبيحة. وشهوة القبيح ليست قبيحة. 

والسادس: أن الشهرة لا تعلق إلا با مدركات. والارادة تتعلّق با مدرك وغير 
المدرك. 

والسابع: أن الشهوة تتعلق بالحادث والباقي وا لوجود والمعدوم. والإرادة لا 
تعلق إلا بها يصح حدوثه. 

والثامن: أنَ الشهوة تتعلق بالمشتهي ويكون المشتهي ساهياً أو نائ). ولا 
يجوز أن يكون المريد ساهیا. 


والتاسع: أن الشهوة تتعلّق با كان المشتهي كارهاً له مثل الزناء فان المسلم 
كاره الزنا مع كونه مشتهيا له. ويريد ما ينفر طبعه مثل الغسل إذا وجب عليه في 
الشتاء. 

والعاشر: أن الارادة تؤثّر في المراد ولا يحصل الراد على وجه دون وجه الا بها. 
والشهوة لا تزثر في المشتهي و نا تتعلّق به حسب. 

فبهذه الوجوه يقع الفصل بين الإرادة والشهوة. 

وقد یدخل تحت الشهوة أشياء لاب من ذكرها: 

الجوع :شهوة شديدة لمشتهي مخصوص . 

والشبع: نقيضه وهو أن يزيل تلك الشهرة مع السلامة. 

العطش : شهرة شديدة لمشتهي مخصوص على وجه خصوص. 

والري: نقیضه وهو أن يزيل تلك الشهوة مع السلامة. 

العشق: شهوة شديدة لمشتهي مخصوص على وجه خصوص. 


الجزع : (ظهار سكوة عظيمة. 

الصير: الكف عن إظهار تلك الشهوة. 

الصحّة: سلامة جسم اللي من المرض وغيره مما يؤلمه. وربا يراد به التعام 
الجسم واعتدال المزاج. 


ومن جملة صفات الجملة كون المدرك مدركاً وهذه الصفة مقتضاء ه هن 


ا وهي کون الحيّ جا أن الإدراك ليس بمعنی. والواحد منا يجد من 
نفسه كونه مدركاً كا يجد كونه مفكراً معتقدا. وهذه الصفة واجبة عند شروط : 


آحدها: كوثه ا مع سلامة أحواله. والثاني: وجود المدرّك. والثالث: ارتفاع 
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الموانع. وکون المدرك مدركاً طريق إلى العلم بالمدركات. ولا تشتبه هذه الصفة إلا 
بكون الح عالما. 

والفصل بينهما أنه قد يكون مد رکا ولا يكون عا لا وقد يكون عالماً ولا يكون 
مدركا. فأمًا المدرك الذي لا يكون عالاً فهو مثل النائم الذي يدرك الألم من قرص 
البراغيث وغيرها. والعلم مع فقد الإدراك أوسع من أن يذكر. 

والسامع والميصر: من يُدرك المسموعات ويبصر المبصرات. 

والسميع :من يصح أن يسمع المسموعات إذا وجدت. 

والبصير: من يصح أن يبصر المبصّرات إذا وجدت. والسميع والبصير هر 
الح الذي لا آفة به. وليس کون ای سميعا بصيراً صفة زائدةً على كونه حيّا 
لذافة به. ۱ 

والحاسّة: الآلة التي تدرك بهاء وهي أربع: العين والصیاخ واللهاة 
واللنيشوم. ومنهم من يجعل عل الحياة حامس الحواس. فالعين تدرك بها الجواهر 
والألوان. والصماخ يدرك به الأصوات. والخيشوم يدرك بها الروائح. واللهاة تدرك 
بها الطعوم. وح الحياة تدرك به الجواهر والحرارة والبرودة والألم. فالألم يدرك 
بمحل الحياة فيه. والبافي يدرك بمحل الحياة لا في محل الحياة. 

الحرارة: معنی يصير به المحل حاراً مثل جواهر النار. 

البرودة: معنی يصير به المحل بارداً مثل جواهر الثلج. 

الشعاع: جسم رقيق مضيئ. وكذلك النور وذلك مثل ما يعلم من ضوء 
النار وضياء الشمس. 

الظلمة: جسم رقيق يشبه هيثة السواد. مثل ما نعلم من سواد الليل. 


١-في‏ الأصل *لافة؛ وهو تصحیف. 
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العمی: فساد حاسّة العين. 
الصمم: فساد حاسة السمع. 
الج اجتلاب الجسم الذي فيه الرائحة طلبا لادراك رائحته. 
والرائيحة: معنی يدرك بالخيشوم. ویفرق بالإدراك بين الطيب والنتن. 
الذوق: المماسة التي يفعلها الإنسان بين محل الطعم وبين هاته طلباً 


لادراکه. 
الطعم: ما يدرك باللهاةء ويفصل عند الإدراك سن الحلر والحامض والر 
وضده. 


اللون: معني يرى من محلّه ويكون هيئة للمحل. وهو خمسة آجناس: السواد 
والبياض والحمرة والصفرة وا لخضرة» وما سوى هذه الاجناس فمرکب منها. وقد 
ذكر لمحل كل واحد من هذه الاجناس اسم للمبالغةء يقال: أسود حالك» وأبيض 
يقق» وأحمر قاني» وأصفر فاقم؛ وأحضر ناضر. ويقال: آبیض ناصع والناصع 
الخالص من کل شي۶. 

الأصمعي”': كل ثوب خالص البياض أو الصفرة أو الحمرة فهو ناصع. 

مسالة : 

القادر: من كان على صفة لكونه عليها صح منه الفعل إذا لم يكن هناك منع 
أوما يجري جری المنع . 

والقدرة: معني توجب هذه الصفة للحيّ. 

واعلم ن القدرة كلها مختلفة لا متمائل فيها ولا متضاد. وهي وإن كانت 


١-كذا.‏ الاصح «الانصحي؟. 
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ختلفة فإنبًا متفقة في تعلّقها بجنس واحد. ومعنی ذلك أنه سا من قدرة الا وهي 
متعلقة بأنواع مقدور القدر وهي عشرة خسة من أفعال القلوب وخسة من آفعال 
الجوارج» وقد تقدّم ذکر ذلك. 

وکل جزء من أجزاء القدر متعلّق با لا یتنامی في مقدور القدر إذا اختلف 
الوقت والحل والجنس. فأمًا إذا كان ا لمحل والوقت والجنس واحداً فلا يصح 
بالقدرة الواحدة إلا جزء واحد. ولذلك اختلف أحوال القادرين لزيادة القدر 
ونقصانها. ویصخ البقاء على القدر. ولا ضذ ها وإنا ينتفي بانتفاء ما يحتاج إليه. 

والقدرة متعلقة بالضدين. ومتقدّمة على الفعسل. ولا يصح وقوع الفعل بها 
عند حدوثها لها توثر ني إخراج الفعل من العدم إلى الوجود ولذلك صح عدم 
القدرة عند وجود الفعل لاستغناء الفعل عند حدوثه من القدرة. ولا يصح أن 
یفعل بها إلا باستعیال محلها !ما في نفس الفعل أو في سببه. 

وتعلّق القدرة بالمقدور حکم مقتضی صفة ذاتها. ولذلك إيجابها کون اي 
قادراً ولذلك لا يصح ثبوتها الا متعلّقة بالقدور وموجبة للصفة. والقدرة لا تتعلق 
بان لا يفعل» ویحتاج کل جزء من أجزاء القدر إلى بنية زائدة على محل الحياة. 

وقال بعضهم: محل الحياة كاف للقدرة وزيادتها يحتاج إلى صلابة المحل . 
ويصخ وجود جزء من القدر بخلاف الحياة على ما تقدّم. ولا يصح الفعل بالقدرة 
لا مباشراً أو متولّداً. والقدرة على السبب قدرة على المسسب. وتصح الأجزاء 
الكثيرة من القدرة في محل واحد. 

وقال بعضهم: لا يصح في محل واحد أكثر من خمسة أجزاء من القدرة وإذا 
حلت القدرتان غلا واحداً فلا يصح الفعل ببعضها دون بعض على خلاف في 
ذلك. ويصح خلو القدرة من الفعل والترك. ولا يصح تعلق القدرتين بمقدور 
واحد لا من وجه واحد ولا من وجهين. والقدرة لا تدخل تحت مقدور القسدر 


في آوصاف الجمل .. ..... وی ظا ‏ ی أ 
ونیا بخص القديم تعالى بالقدرة عليها. ولا يفعلها إلا مبتدناً مخترعاً. 

التمكين: کل ما لا يصح من ال مكلف إذا ما کلف إلا معه من القدر والعقل 
والآلة وغير ذلك مما لا يتأتى الفعل إلا معه. 

الآلة:كل ما يستعان به في حدوث الفعل زيادة على القدرة» وقد تكون الآلة 
حل القدرة كاليد في البطش. والرجل في المثي» واللسان في النطق. وقد تکون غير 
حل القدرة كالقلم في الكتابة» والقوس في الرمي؛ والرمح في الطعن؛ والسيف في 
الضرب. 

المعونة: ما یمین المكلف على أداء ما کلف إذا كان المعطى مريداً لذلك» 
ولهذا يقال: إن لله تعالى یعون على الإيران والطاعة؛ ولا يعين على الكفر والمعصية. 

المنع :كل معنی بتعذر الفعل على القادر لأجله على وجه لولاه لصح الفعل. 
ومن حقه أن يختص حال الفعل. ونقيض المنع التخلية وهي ارتضاع المنع عمّن 
يصح منعه ويختضٌ أيضاً حال الفعل. 

التهانع: لا يكون الا بين قادرين وهو أن یمنع كل واحد منهیا الآخر عن 
الفعل. ولا يكون لذلك إلا آن يحاول كل واحد منهیا ضد ما يحاوله الآخر أو ما 
يجري مجری الضد. ومن حق المتما نعين أن يكونا عالمين. 

الفعل: ما وُجد وكان الخير قادرا عليه. وان شئت قلت: الفعل ما وجد بعد 
أن كان مقدوراً وكلاهما في المعنى واحد وهو على ثلاثة أضرب: 

أحدها: مخترع» و حدّه؛ ما ابتدی لا في محل القدرة. ولا يصح المخترع إلا 
من القديم تعانى. 

والثاني: مباشر » وهو ما ابتدئْ بالقدرة في حلها. ولا يصح الباشر لا من 
القادر بالقدرة. 
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والثالث: اتود وهو ما حدث عن فعل آخر وقع بحسبه يقل بقلته ويكثر 
بكثرته ویصح المتولد من القادر لذانه والقادر بقدرة. 

ا مبتدأ:هو المحدّث الذي لم يتقدّمه حدوث حادث. 

المعاد: ما وجد عن عدم وكان قبل ذلك موجوداً. 

فأما الثرك واالمتروك: نات الضذان اللذان يفعل القادر كل واحد متها بدلا 
من الآخر مبتدثاً بالقدرة في محلّهاء وهلا قلنا: ترك فعل. 

ولا يد خل الترك في أفعال القديم تعالى ولا في المتولدات. وما لا ضدّ له من 
الأفعال لا ترك له. والحدٌ الذي ذكرته ينبئ عن جميع ذلك لأنْ القديم تعالى لا 
يفعل بالقدرة ابتداءً. 

والمنولّد على ضربين: أحدهماء يحصل مع السبب كالتأليف والام» ولا ضدّ 
هين الجنسين وقد ذكرت أن ما لا ضد له لا ترك له. 

والضرب الثاني من المتولدات يحصل في الوفت الثاني من السبب على سبيل 
الوجوب إذا لم يكن هناك منع أو ما يجري مجری المنع . 

وعند وجود السبب يخرج المسبّب عن كونه مقدوراً وجب وجوده في الثاني 
من وقت السبب. وما يجب وجوده أولى ما يدعو الداعي إليه وما هذه حاله لا 


سبيل للبدل إليه. 
لان البدليُستعمل في أمرين منتظرين يصح أن يفعل كل واحد منهیا بدلاً 


الإحداث:إخراج الشیء من العدم إلى الوجود وكذلك الإنشاء والإغجاد. 
الخلق: الإحداث؛ قال الله تعالى: #الحمدٌ لل الذي لت السموات 
والأرض #[الأنعام / ۱]. وقد يستعمل بمعنى التقدير كما یقال: قلان خالق 
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الأديم. وفي التنزیل: ود خی من الطّين كيم الط [المائدة/ ۱۱۰]. وقال 
بعض العرب: «ما خلقت إلا فريت» وما وعدت إلا وفیت». 

وحقيقة التقدیرآن یفعل العالم ما یفعله لغرض مثله. ومن فدّر الشيء على 
غبره وفکر فيه لیعلم تفصیله صح أن يسمّى خالقاً ومقذراً. 

فإذا قيل: إن القديم تعالى خالی لأفعال العباد المراد به أنه عالم بتفصیل ما 

فإذا قبل:إنّه حالق لافعاله» المراد بذلك أنه حدث لأفعاله. والخالق عل 
الاطلاق لا يقال إلا للقديم تصالی» كا أن الرت مطلقاً لا يقال إلا له» ولا يقال 
لخيره إلا على التقييد. 

كا قيل:فلان خخالق الأديم والثوب» وفلان رب الضيعة والدار. وقد يطلق 
لفظ الخلق على الکذب. 

كا یقال: هذه قصيدة مخلوقة» إذا نسبت إلى غير قائلها. وفي التدزيل: 
«تُحْلقَونَ إفكاً» [السکبوت/ ۱۷] إن هذا إلا لتق الأؤلين4» [الشعراء/ ۱۳۷]. 

الکسب: إحداث الفعل لاجتلاب نفع أو دفع ضرر. وما ذهيت إليه المجبرة 
في معنى الكسب فليس بمعقول. وما لا بعلم لا يصح إسناده إلى أحد وإنَّا قلنا: 
ذلك لأنهم مهما ستلوا عن ذلك لم يفسّروا إلا بها لا يعلم ذلك إلا بعد العلسم 
بالكسب. وقد ذكر فيه وجوه كلها فاسدة: 

منها: قوضم: الکسب ماوقع بقدرة محدثة. فإذا قيل: ما الذي يقع بقدرة 
محدثة؟ قالوا: الکسب. وهذا تفسير كل واحد من اللفظین با لحر کمایری. 

منها: قوهم: الکسب ما حل محل القدرة علیه. فإذا قیل: ما الذي حل عل 
القدرة علیه؟ قالوا: الکسب. 
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منها: قوهم: الکسب ما يجتز به منفعة أو يدفم به مضرة. فإذا قیل: هم: ما 
الذي يجترٌ به منفعة أو يدفع به مضرة؟ قالوا: الکسب. 

منها: قوهم: الکسب ما نعقله من التفرقة بين الحركة الاختيارية والحركة 
الاضطرارية. 

وهذا أيضاً غير صحيح. لأ هذه التفرقة راجعة إلى نفس العاقل لأنّه يجد 
الفرق بين ما يفعل فيه وبين ما يفعل اختيارأء فينبغي أن يذكرواء صفة زائدة على 
الحدوث للحركة الاختيسارية ليست حاصلة للحركة الضرورية اودون ذلك خرط 
القتاد» . وليس كذلك حال الحدوث مع الفاعل. لأن الحدوث حال معلومة 
أسندناها إلى القادر وعللناها ببذه الصفة وهي کون القادر قادرا على ما هو مذكور 
في الكتب. 

الإلمباء: ما يقوي الداعي إلى الفعل أو الصارف عنه إلى حذ يخرج الفاعل 
من استحقاق المدح والذم على الفعل والترك. وقد يحصل الإلجاء بالعلم أو 
الاعتقاد أو الظنّ. والعلم قد يكون من فعل الله تعالى» وقد يكون من فعل العبد؟ 
فالعلم الذي يلجئ العبد إلى الفعل ويكون من فعل الله تعالى فأظهر من أن يشار 
إليه وأكثر من أن يذكر. 

وأمّا ما يكون من جهة العبدء فهو مثل أن يخبر النبي عليه وآله السلام 
إنساناً آنه إن أقدم على كذاء فإنّه النفع العاجل الذي لا يعلم حدّه الا الله تعالى؛ 
أو حقه ضرر عظيم كان فيه حتفه وتلف أمواله وهلاك أولاده عاجلا فإنّه صار 
ملجاًإلى الامتناع من ذلك الفعل. والعلم يحصل بقول النبي بلا شك لمن علم 
نبوته. 


۱-من الامثال المشهورة عند العرب. خرط الشجرة: انتزع الورق واللحاه عنها اجتداباً. القتاد: شجر 
شاك صلب ... [راجع: لسان العرب: ۲۱۲/۳ و ۲۸4/۷]. 
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وآمّا الاعتقاد الذي یلجی العاقل إلى الفعل» فلا يكون الا من جهة العبد 
وكذلك الظنّ. 

ثم اعلم أن الالجاء على ضربین: أحدهما بطريقة المنافع» مثل أن يعلم أو 
يعتقد أو يظنّ آنه إن فعل كذا أو امتنع من كذا أدركه غنی لا فقر بعده أو أصابه 
ضرر لا عافية معه فإنّه صار ملجاً إلى ذلك الفعل أو الترك بلا شك. 

والضرب الثاني: من الإلجاء نا يكون بطريق المنعء وهو آنه علم أو اعتقد أو 
ظنّ آنه إن أقبل على كذاء حيل بينه وبين مراده ومنع لا حالة. فاته يكون ملجأ إلى 
الامتناع منه بلا شبهة. 

الز کراه: الحمل على الفعل الشاق بالوعيد والتهديد. قان قيل: هل بين 
الإلجاء والإكراه فرق؟ قلنا: نمم» لان قد يكون ملجاً ولا يكون مكرما مثل الجائع 
الفرط وقد وجد طعاماً لدیذاً حلالاً طلقاء ولا يعلم فيه ضرراً لا عاجلا ولا 
آجلاء فإنّه ملجأ إلى التناول ولا يقال إنّه مكره إلى ذلك . 

ما الإكراه الذي لا یک رن الإلجاء» فهو أن یکره الإنسان على قتل نفس 
ظلیا فهو مكره على ذلك ولا يكون ملجاً. لان الله تعالى قد نباه عنه ومنعه بالوعيد 
وهدده على ذلك بعقاب لا يعلم حه الا هو وهذاوجب عليه الامتناع من ذلك 
وان دی إلى فتله ومن هذه حاله لا یکون ملجاًإلى ما آکره علیه. 

ورب یکون الإلجاء والاکراه واحداً في بعض الواضع وهو أن يكره الرجل 
على شرب الخمر وهدّد بالقتل إن امتشع» فیکون حيتئذ مباحاً له ولا يؤاخذ به؛ 
فالاحاء والاکراه هاهنا واحد. 

الاغراه: البعث على الفعل بتهدثة الدواعي وإزالة الخوف حتی یکون 
كا لحمول علیه. وقیل : هو التحلية بين الراد وبين ما آراد. 


الامتناع؛ عل اصطلاح المتكلّمين: هو أن یفعل الانسان فعلاً لأجله امتنم 
من فعل آخر ولا يجوز إطلاقه على الله تعالى. 
الجرأة:قَلّة مبالات الإنسان با يفعل أو با لا يفعل نما لا یستحسنه الناس. 


فصل 
في حدود ما بدخل تحت الأفعال 


اعلم أن الافعال لا تخلو من آمرین: اما أن تكون جرد الحدوث؛ أو له حکم 
زائد على الحدوث. 

فأما جرد الحدوث: فهو مثل كلام الساهي والنائم وحركات أعضائه] مالم 
يتعدّاهماء فهذا جرد الحدوث. لا يُسمّى حسنا ولا قبيحاً. فان تعدّى فعل الساهي 
أو النائم إلى غبرهما فلا بخلسو من وجهین: ما آن ينتفع به الغين أو يستضرٌ به 
فالأول حسّْ. والشاني قبیح» غير أنه لا سبيل لاستحقاق المدح والذم إليه» لفقد 
القصد. 

والذی له صفة زائدة على الحدوث؛ فلا يخلو من أمرين: إما أن يكون لفعله 
مدخل في استحقاق الذم» أو لايكون كذلك. 

فيا لفعله مدخل في استحقاق السذم» فهو القبيح. وحد القبیح كل فعل 
يستحق بفعله الذم على بعض الوجوه. 

ومالا يستحقٌ بفعله الذم من أفعال الکلف فهو الحسن. ولايخلو حال 
الحسن من أمرين: ما أن يستحقٌ المدح بفمله أو لايستحق ؟. 

فا لا يستحقٌ المدح بفعله من أقسام الحسنء فهو المباح» غير آنه لا يسمّى 
بذلك إل بعد آن أعلم فاعلهء أو دل عليه. وقیل: ما إذا علم القادر عليه له أن 
يفعله وأن لا يفعله. وقيل:المباح الحسن الذي لا حكم له زائد على حسنه الا آن 
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الاعلام أو نصب الدلالة شرط فيه. 
الالال به» أو ليس كذلك؟. 


فا يستحق المدح بفعله ولاسبیل لاستحقاق الذم إلى تركه فهو المندوب. 

وحدّ المندوب: كل فعل بحس تن بفعله ولا يستحق الذم على الالال 
به وهو على ضربين: ما أن يكون مقصوراً على الفاعل» أو ينتفع به الغير؟. 

فالأّل یسمی ندباً وسنة ونفلاً ونافلة وتطوّعاً وستحباً ومرغباً فيه ويستحق 
به المدح والثواب. 

والثان يسمّى احساناً وانعاماً ويستحقٌ الشكر زائداً على المدح والثواب. 

وآماما يستحق المدح بفعله والذم على الاخلال به» فهو الواجب بعینه. 

وحد الواجب: کل فعل يستحقٌ بفعله المدح والذم بأن لا يفعل على بعض 
الوجوه. 

ثم اعلم أن الواجب ینقسم ثلاثة آقسام: 

آحدها: واجبٌ معيّن. وقیل: واجب مضيّق وهو ما إذا لم يفعله بعينه» 
استحق الذم على بعض الوجوه مثل رد الوديعة ورد ا لفصوب. 

والثاني: واجب ین وهو ما إذا لم یفعله ولا ما یقوم مقامه» استحق الذمٌ على 
بعض الوجوه. 

والثالث: فرض على الکفاية وهو ما إذا قام به بعض العفلاء سقط وجوبه 
عن الباقين وذلك مثل رد السلام» والصلاة على الأموات والجهاد.وقد يستعمل 
لفظ الواجب فيا وجب لا عالة وهو نقيض الاستتحالة كما يقال صفة الذات 
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الفرض: ما بين قدرة لمن فرض عليه. وأكثر ما يستعمل لفظ الفرض» في 
الراجیات السمعية. 


السنّة: ما آدام الرسول مب رسد فعله ول يكن مختضاً به» غير آنه لایسمی 
بذلك لا أن عرف أو دل علیه. 

البدعة: نقيض السنة» وهو أن يزيد في أحكام الشريعة ما ليس منها. 

والابداع: فعل البدعة والابداع آیضا الاحداث لا على مثال سبق. 

والمحظور: كل قبيح ورد النهي عنه. وأكثر مايقال في ذلك في القبائح 
الشرعية. 

الذنب: كل قبيح وقع تمن أعلم قبحه أو دل عليه. الجرم :مثله . 

الإساءة: نقيض الاحسان. 

الصواب: الفعل الحسن إذا وقع من العام به. 

| والحق: هو الصواب إذا رید به الفعل. وان أريد به القول كان قولاً حسناً. 

وان ارید به الاعتقاد كان علما. 

والباطل: تقیض اأتق. 

العروف: کل فعل له صفة زائدة عل حسنه وقد أعلم فاعله أو دل علیه. 

المنكر: کل فعل قبيح قد أعلم فاعله أو دل عليه. 

السفه: القبیح الذي يقع تمن يتمكن من التحوّز منه. 

السفیه: الفاعل للشّفهء أو الذي يغلب ذلك في أفعاله. 


والعبث: ما وقع من العالم به ولم يكن فيه غرض مثله. 
الحكمة: قد يستعمل بمعنى الفعل وبمعنى الاعتقاد. فان أريد بها الفعل؛ 
فهو فعل حسن وقع من علم حسته. و ان أريد بها الاعتقاد كان علماً. 


اعلم أن الاستحقاق على الأفعال على سمّة آقسام لا سابع ها: الشکر 
والعوض وا لذح والذم والئواب والعقاب. 
الشکر: هو الاعتراف بنعمة النعم مع ضرب من التعظیم ولا یستحق إلا 


على النعمء وقد تقذم الکلام في حد النعمة. 

والعوض: هو النفع المستحق العاري مسن تعظيم وتبجيل. ولا يستحق 
العوض إلا على الا 

وحقيقة الاستحقاق: أن پبت لأحد على غيره ما يجب أن يفعل به» أو يحسن 
لكان أمر قد تقدّم لولاه لما حسن ولا جپ. 

المدح: کل خببر ينبئئٌ عن عِظّم حال الغير مع القصد إلى تعظيمه. ولا بحسن 
فعله إلا بثلائة شروط: 


أحدها: أن يكون اللفظ موضوعا للمدح. 

والثاني: أن يكون المادح عالماً بحال الممدوح. والاعتقاد والظنَ لا يقومان 
مقام العلم في هذا ا موضع. 

والثالث: أن يكون قاصداً إلى تعظيمه. فكل خبر لا تحصل فيه هذه 
الشروط. فلا يكون مدحا. 

ولا يستحقٌ المدح الا باحد أربعة أشياء: 

أحدها: فعل الواجب إذا فعل لوجوبه. 
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والثاني: فعل المندوب إذافعل لكونه مندوباً. 

والثالث: امتناع القبیح لکونه قبيحاً. 

والرابع: إسقاط الق الذي في استیفائه ضررء ولا يتعلّق باسقاطه مفسدة. 

الثواب: هو التفع المستحنٌ على وجه التعظیم والاجلال. 

التعظیم: کل قول أو فعل ينبن عن عظم حال العظم. 

الإجلال: الرفع من قدر الغیر ومنزلته. والإجلال والز کرام والاعزاز متقارب 
في ا معنى. ولا یُستحق الشواب الا على ما يستحقٌ عليه الدح إذا كان في نفس 
الفعل أو في سببه مشقة. 

الذم: هو الخبر الذي ينبي عن اتضاع حال المذموم مع القصد إلى 
الاستحفاف به وله ثلائة شروط: أحدها: أن يكون اللفظ موضوعاً للذم. والثاني: 
أن يكون الذامٌ عالماً ببحال الذموم على ما ذكرت في الدح. والثالث: أن يكون 
قاصدا إلى ذمه. 

ويستحق الذمٌ بشيئين: أحدهما: فعل القبیح» والثاني: الإحلال بالواجب. 
ولا يستحقٌ الذم إلا بأحد هذين الشيئين. 

ويستحقٌ العقاب على مایستحق عليه الذم إذا اختار الفاعل مافيه 
مفسدته على ما فيه مصلحته. 

العقاب: هو الضرر الستحّ على وجه الاستخفاف والإهانة. 

الاستخفاف: كل فعل أو قول ينبئ عن اتضاع حال المستخف به. وكذلك 
الإهانة. 

وقیل :الإهانة هي الوضع عن قدر الغير ومنزلته. الاذلال قريب منه. 

الاحباط: أن تزيل المعصية ثواب الطاعة. 
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التكفير: أن تسقط الطاعة عقاب العصية على مذهب المعتزلة. فالإحباط 
e‏ 
ل زین ولا يطلق هذا اللفظ إلا 
وقد قیل: الكبيرة ما به يزيد أجزاء عقابه عن أجزاء ثواب فاعله» والصغيرة 
ما ينقص أجزاء عقابه عن أجزاء ثواب فاعله, وهذا هو الراد بالموازنة عند 


العتزلة. 
الابیان: هو التصديق وضعاً وعرفاً. وعند المعتزلة عبارة عن آداء الواجبات 
واجتناب المقبحات. 


والسلم: على الحقيقة هو المؤمن على الحقيقة. وا لسلم بالظاهر هو المؤمن 


و الکفر: هو الجحود با وجب الاقرار به. وقیل: هو الذي یستحق عليه 
المقاب العظیم الخالص. 


العبادة: غاية ما يقدر العبد عليه من الفضوع والتذلل. وقیل: العبادة نهاية 
ما یکون به العبد خاضماً متعبّداً. و مراد بالنهاية هاهنا أن يظهر العبد من الخضوع 
والاعظام لعبوده على حذ لا يمكنه أن یفعل أكثر منه. 

اممو و الاعظام للغیر من الانقیاد لأمره والنزول على مراده. ولا 
يستحقّ المبادة إلا على امول النعم؛ وهي خلق الحياة والقدرة والشهوة والنفار 
وإكال العقل وغير ذلك ما لا يمسن التكليف إلا معه. ولا يقدر على هذه النعم 
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غير الله تعالى ولذلك لا يستحق العبادة غيره.‎ 

الله:هو الذي یستحق العبادة. 

قال سيبويه ”© اصله «لاه» فأدخلت عليه الألف واللام وأدخمت اللام في 
اللامء فصار "الله». 

وقال غيره: أصله «إلاه على وزن فعال؛ و ان كان مألوهاً في المعنى؛ لأنّه 
معبود؛ يقال: له إلاهة. مثل عبد عبادّةً. وعلى هذا الوجه حمل قراءة ابن عبّاس: 

وَيَذَرَك و اهنك ”أي وعبادتك. لا فرعون على ما نقل كان یبد وأئها 

القراءة العامة واهتّك جم إلاه. يقال: إلاه والهة» مثل |ناه وأنية. 

قيل: كان فرعون يعمل أصناماً ويأمر الناس بعبادتهاء فأصل الكلمة على 
هذا الوجه لا " وزنه فعالء فادخل عليه الألف واللام فصار «آلالاه» فنخذفت 
همزة الأصل رايت اللام في اللام فصار «الله». وهذا الاسم ختص بالقديم 
تعال لا يسمّى بذلك غيرهء ومصداق ذلك قوله: هل تعلم له سمياً» ( 

وكذلك الرحمن: اسم خاص للقديم تعالى. ولذلك قال تعالى: قل ادعوا 
الله أو ادعوا الرحمن 6 ۲٩‏ فعادل به الاسم الذي لا يشركه فيه غيره. 

المالك: وريج الات مم تر أو یتظر ذلك منه لا 


۱-راجع : لسان العرب, تأليف ابن منظور محمد بن مكرم. .قم. . نشر أدب الحرزق ۵ ۰ ص‌ق؛: 

۳ 
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"١‏ الأعراف: ۰۱۲۷ تام الآية: وال الملا من قوم فرعون أتذر مسوسى وثومه لبفسدوا في الأرض 
وبدرك رانك ...€ 

۳- سورة مریم الآية ۱۵: رب السموات والأرض وما پینهیا قاعبده واصطبر لمبادته هل تعلم له 
سميا». 

٤‏ سورة الإسراء: الآية ۱۱۰ : قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن یا ما تدعوا ذله الأسهاء اللنسنى ولا جهر 
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على طريق النيابة وليس لاحد منعه. 

الملّك: الذي له التصرّف» وهو في المعنى القادر المتمكن. 

العزيز: من لا يلحقه عجز واهتضام. 

العظيم: من يستعظمه الناس وكذلك الكبير 

المنكثر: من ظهر علوّ قدرته وجلالة قدره بأفعال يفعلها. 

الكريم: الجواد. والكرم:الجود. 

اللطيف: من يكثر فعل الإإحسان لغيره لقرله تعالى:«الله لطیف بعباده» 2. 

النبی: هو المؤدي عن الله تعالى إلى الخلق بلا واسطة من البشر. واشتقاقه 
يحتمل أمرين: 

أحدهما: أن يكون مأخوذاً من «النبأ» الذي هو الخس يقال: نبأ وأنبأ ونیا 
وأصله على هذا الوجه اطمزة فترکت العرب الحهمزة كا تركت في «الذرّية» 


و«اليرّية؟. 
والثاني: آن يكون من التباوة» و هي علو الرتبة وارتفاع المنزلة» ولا يجوز همزه 
على هذا الوجه أصلا. 


الرسالة:ما حمل الواحد مثا أن يؤدّيّه إلى من بعث إليه. 
المعجز: في أصل الوضع: ما يعجز غيره. وفي العرف عبارة عما يعلم به 
صدق المدّعي إذا اذعی الرسالة أو الإمامة عند من يذهب إلى نصوص الأئمّة. وله 


شروط أريعة: 


١‏ سورة الشرري» الآية 14: «الله لعليف بمباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز». 


آحدها: أن یکون من فعل الله تعالى. 

والثاني: أن یکون خارقاً لعادة القوم الذين ظهر بين آظهرهم. 

والثالث :أن بتمذر على العباد مثله اما في الجنس أو الصفة. 

والرابع: أن يكون موافقاً للدعوى. 

انتقاض العادة: هو أن يفعل القديم تعال حلاف ما أجري به العادة. 

الشرع :ما حمل الله تعالى الثبي-عل رنه دم وأمره بأدائه وألزم الناس القيام به. 
وكذلك والشريعة. 

واللة: حتمل آمرین» إن أردت مها الشريعة فهو ما ذكرناء وإن آردت بها 
أصول الدين» فا نراد بها اعتقاد التوحيد والعدل وما لا یتم الابمان إلا به. وقد 
يحمل على هذا الوجه قوله تعالى: «إملة أبيكم إبراهيم هو سمتاکم المسلمين» ۷. 

الدين:الملة وقد يستعمل على وجوه من الجزاء وا ساب والعب‌ادة 
والطاعة. 

الطهارة: في الأصل هي النظافة وني عرف الشرع عبارة عن إيقاع أفعال 
غصوصة على وجوه محصوصة يصح بها الدخول في الصلاة. 

الصلاة: في أصل الوضع الدعاء وفي عرف الشرع عبارة عن أفعال 
مخصوصة على وجوه خصوصة ها أركان وشروط. 

الصوم:هو الإمساك في أصل الوضم. وفي الشرع هو إمساك بالنهار عن 
جميع المفطرات مع النية. 


١‏ سورة احج الآية ۷۸: «وجاهدوا في الله حن جهاده هو اجتبيكم وما جمل عليكم في الدين من 
حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سمَيْكم المسلمين من قيل...». 


الزكاة: في الوضع هو النماء؛ وني الشرع عبارة عن إخراج بعض الال لوجه 


الله تعالمى تطهيراً للباقي. 
الحبج: القصد في أصل الوضم؛ وفي الشرع هو القصد إلى بيت الله تعالى في 
وقت غصوص لأداء أركان ومناسك. 


الجهاد:نصرة الإسلام با لمال والبدن على الأعداء. 

الاخلاص: ان تفرد الإنسان المعبود بعبادته ولا يشرك فيها غيره. 

الفور: أن يستعجل المكلّف أداء ما أمر به ويشرع فيه. 

التراخي؛ أن يؤخر الإنسان ما أمر به إلى الثالث والرابع فصاعدا إلى ما جعل 
له غاية. 

المجزى :ما وقع الموقع الصحيحء ولا يلزم فيه القضاء. 

التأمّي: الاثباع وهو أن يأتي التابع مثل ما فعل المتبوع على الوجه الذي فعله 
عليه. 

الإجماع: هو ما اتفق عليه المصدّقون برسول الله 5 وقيل: هو ما أجمع عليه 
علماء الإسلام. 

أصول الفقه: أدلة الفقه المستخرجة من الكتاب والإجماع والسنةء وقد يعد 
من أصول الفقه القياس» من يرى ذلك في الشريعة. وكذلك حكم أخبار الآحاد. 

القياس: حمل الشيء على غيره في الحكم لاجل ما بينهما من الشبه» فيسمى 
المقيس «فرعاً» والمقيس عليه «أصلاً». 

الاجتهاد: بذل الوسع في تعرّف الأحكام الشرعية. وقيل: هو استفراغ الجهد 
في استفراغ الأحكام الشرعيّة. 


العلة:ما يؤثّر في إيجاب الصفة للغير. 

التعليل: إسناد الحكم إلى ما يوجبه ویزثر فيه وكذلك الاعلال. 

فأمًا العلّة في عرف الشرع فهي عبارة عن كل ما يقري الظنّ في صِحّة 
تعليل الحكم به وإسناده إليه عند من رأى القياس والاجتهاد. 

مسالة : 


العالم: من كان على صفة لكونه عليها يصح منه احكام الفعل إذا كان قادراً 
ول يكن هناك منم أو ما يجري مجراه. وإن شئت قلت: العام من اختض بصفة 
لكونه عليها يصح منه احكام الفعل» تحقيقاً أو تقدیرا. 

والفعل المحكم: ما پترتب في الحدوث على وجه لايتأتى من كل فادر. 

والعلم: معنی إذا وُجد أوجب كون ای عالماً. وقد قيل في حذ العلم ما 
يقتضي سكون النفس . وهو أوسع المتعلّقات تعلّقاً على الوجه الصحيح لأنْه يتعلق 
بکل ما يصح أن يكون معلوماً.وقد وقيل: الاعتقاد آوسم المتعلقات تعلقاً إلا أنه 
يتعلّق بالسحیح والفاسدء والعلم لا يتعلّق بالشيء الا وهو على ما يتعلّق العلم 
به. والعلم الواحد لا يتعلّق باکشر من معلوم واحد على سبيل التفصيل. والعلم 
كالمعلوم في صحّة تعلّق العلم به. ومن المعلوم ما لا متعلّق له وهو مثل العلم بان 
القديم تعالى لا ثاني له. ومثل العلم بالبقاء وغير ذلك. والعلم من قبيل الاعتقاد. 

والاعتقاد: معنى إذا حصل في قلب الح أوجب کونه معتقداً. وكون ای 
معتقداً حالة يجدها الانسان من نفسه ويفرق بين كونه معتقداً وبين كونه مريدا 
وكارها ومفكراً. 

و الاعتقاد: يدخل فيه المتماثئل والمختلف والمتضاد. 


وقیل:العلم يدخله المختلف والمتهاثلء لان العلمين إذا تعلّقا بمعلوم واحد 
والوقت والوجه والطریق واحد فها متانلان. وإذا اختلف بعض هذه الشروط 
فهما ختلفان. ولا یدخل التضاد في العلوم» واتما یدخل في الاعتفاد. 

و الاعتقاد لا يكون علما إلا إذا وقع على واحد من أربعة آوجه: 

أحدها: أن یکون من فعل العالم بمتعلقه ما على جملة أو تفصیل. 

فالتفصیل:ما يفعله الله تعالى في قلوبنا من العلوم ولولا کونه تعالى عا لا 
يتلك المعلومات» لما وقعت هذه الاعتقادات علوماً. 

وأمًا الجمل فهو أن يعلم العاقل وجوب رد الوديعة وقبح الظلم على طریق 
الجمل؛ فإذا علم وديعة معيّئة وقد طولب المودع بردها اعتقد وجوب ردها على 
التعیین. وكذلك قد علم قبح ماله صفة الظلم على سبيل الجمل؛ فإذا علم ظلاً 
معيّناً اعتقد قبحه موافقاً لعلم الجمل» ونظير ذلك أن يعلم العاقل حدوث ما لا 
يتقدّم المحدث بقضية العقل» فإذا علم في شيء معيّن أنه لم يتقدّم على حدث» 


ام 


اعتقد سحدوئه ويكون هذا الاعتقاد علما. 

وهذا لا يتم الا بثلاثة علوم: فا ضروري من فعل الله تعالى وهو علم 
الجمل بقبح ماله صفة الظلم. والثاني: العلم بصفة الألم. والثالث: اعتقاد قبحه 
ریسمّی هذا العلم کسبا. 

و الوجه الثاني: عا إذا وقع الاعتقاد عليه يكون علا هو ما يتولّد عن النظر. 
فالنظر لا يولّد العلم الا إذا كان الناظر عا ماً بالدليل على الوجه الذي يدل على ما 
تذكر بعد. 

والثالث: ما يحصل عند تذکر النظر. 

والرابع: ما حصل عند تذکر کونه عالماً. فكل اعتقاد لا یقع على أحد هذه 
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الوجوه فلا يكون علما. 

وم الاعتقاد الذي ليس بعلم فإنّه لا يخرج من أن يكون تقلیدا أو تبخيتاً أو 

فالتقليد: قبول قول الغين من غير مطالبة بحجة. والتقليد شبه الز قدام على 
ما لا یمن قبحه والإقدام على ما لا يؤمن قبحه في القبح كالإقدام على ما يعلم 
فبحه. 

و التبخیت: هو أن يسبق الره إلى اعتقاد ابتداء مع فقد کل ما يدعو إليه. 

والجهل: هو الاعتقاد الذي إذا كان له متعلق لم يكن معتقده على ما اعتقد. 
وهو يوجب کون من اختضّ به جاهلا. 

والجاهل : من اعتقد في شيء ليس معتقده على ما اعتقده. وكل علم اعتقاد 
ولیس كل اعتقادء علما. 

واعلم آن العلوم على ضربین: ضروريّ وكسبي. 

فالضروری: ما حصل في الانسان من فعل غيره ولا يمكن دفعه بشك أو 
شبهة. وإن شئت قلت: الضروري ما لا يمكن العام به نفيه عن نفسه. وهو على 
ضربن: 

آحدهما: يحصل ابتداءً في العاقل» کالعلم بنفسه و بكثير من أحواله. 

و الثاني: لا حصل الا عند سبب» وهو أيضاً على ضربين: أحدهما: يجب 
عند السبب وهو العلم بالمدركات إذا حصلت المشاهدة وارتفع اللبس .والثان: لا 
يجب عثل السیب. وإنا حصل على سبيل العادةءو هو أيضاً على ضربين: 

أحدهما: يستمرٌ فيه العادة وهو العلم الذي يحصل عند تواتر الاخباره مثل 
العلم بالحوادث العظام والبلاد الکبان وقد اختلف في کون هذا النوع من العلوم 
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أنه ضروري أو كسبئٌ» وليس هذا موضع تقصيه. 

و الضرب الثاني: ما حصل بالعادة هو كالحفظ عند الدرس والتکران ومثل 
العلم بالصناعات عند المارسة. ولا يخرج العلم الضروري من هذه الأقسام. 

و الكسبيّ على ضربين: 

آحدهما: له أصل في علوم العقل وهو مثل العلم بالواجيات العقلية على 
التعیین وقد تقدّم بيان ذلك» وهذا النوع من العلوم لا حتاج فيه إلى التأمل 
والتفکر لأ العلم يقبح ما له صفة الظلم» مع العلم بكون الألم ظلماًء داع قوي 
إلى العلم الثالث وهو العلم بقبحه ولا یمکن أن لا يفعل العاقل الاعتقاد الثالث 
عند هذين العلمين. فهذا العلم وإن كان من فعله فلا يكون مختاراً في إحداثه. 

و الضرب الثاني من الكسبيّ يسمّى استدلاليا وهو الذي يتولّد عن النظره 
فان نظر في الدليل على الوجه الذي یدل» حصل هذا العلم. وإذا أخل بالنظر أو 
ببعض شرائط النظر فلا حصل هذا العلم. والنظر لا يولد العلم إلا إذا كان 
الناظر, عا اً بالدليل على الوجه الذي يدل. وتفسير ذلك يأني في مسألة النظر. 

فهذه أقسام العلوم على طريق الجمل» وتفصيلها مشروح في الكتب. فأمًا 
العقل: فهو عبارة عن علوم خصوصة إذا كملت للإنسان يسمّى عاقلاًء وهو 
يشتمل على عشرة أنواع من العلوم: 

أحدها؛ علم الإنسان بنفسه وبکثیر من أحواله وأوصافه التي يجد نفسه 
عليها. 

و الثاني: علمه با لا يدركه عند ارتفاع اللبس. 

والثالث: علمه لفقد ما لا يدركه من الأشياء التي لو وجدت. لأدركها مع 


ارتفاع اللبس. عدي ا ا 
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والرابع: علمه بان ما لا يدركه من المدركات لو حضر لأدركه مع ارتفاع 
اللبس. 

والخامس :علمه بأنْ المعلوم لا يخلو من أن يكون على صفة أو ليس علیها. 

والسادس: العلم بكثير من | مور عند ضرب من الاختيار. ويدخل في 
هذا الضرب العلم بتعلّق الفعل بالفاعل على سبيل الجمل. والعلم باحتراق 
القطن عند اجتماعه مع الان وانکسار الزجاج السرقيق إذا ضرب على الحجر 
والحديد وما يجري هذا المجرى . 

والسابع: الملم بقصد المخاطب عند سیاع الخطاب ورفع اللبس. 

والتاسع: العلم بأحوال الأجسام من استحالة کون الجسم الواحد في 
مكانين والوقت واحد واستحالة وجود الجسمين في جهة واحدة. 

والعاشر: العلم بقبح القبائح العقلية وبوجوب كثير من الواجبات وحسن 
كثير من الحسنات. وهذا أخمر ما يكمل به العقل وعنده يحسن الأمر والنهي 
ويوجه التكليف. وقد شبهت هذه العلوم بعقال الناقة. إما لارتباط العلوم 
الكسبيّة بهاء أو لامتناع العاقل من القبائح لأجلهاء ولهذا سمّيت هذه العلوم 


فصل 
فيما يدخل تحت العلوم والاعتقادات 


البدیهة: کل علم يعد من علوم العقل ما صل لا عل طریق (لا من 
طربق). 

الاهام: علم ضروري يحصل في العاقل ابتداء زائداً على علوم العقل. 

الحش: هو أوّل العلم با لدرکات . 

الاحساس:الادرا بالة. 

الحفظ:العلم بكيفيّة ما پسمعه الانسان وما يفهمه من الاشارة والكتابة. 


م 
الفهم:هر العلم المتجدّد بمعنى ما قيل له أو أشير أو كتب إليه. 


الفطنة: مثل الفهم سواء. 

الفقه:ني أصل الوضم هو الفهم. وفي العرف. العلم بوضع الشرع 
وأحكامه. 

الخوف: الاعتقاد أو الظنَّ بوصول ضرر أو فوت منفعة في الاستقبال. 

والحسد: مثل الخوف. 

و الفرع: قريب منهما. 


الغع: الاعتقاد» أو ال بحمسول ضرر أو فوت منفعة في الحال أو 
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الاستقبال. 

الحزن:مثل الغم. 

السرور: الاعتقاد. أو الظنَ بحصول نفع أو دفع ضرر في الخال أو 


الاستقبال. 
الامن: الملم بأنه لا يصيبه ضرر ولايفوته منفعة إذا كان من یصلح ذلك 
عليه. 


اليأس:العلم بفوت ما لو كان لأنتفع به. أو العلم بأنّ الضرر الذي دفع 
إليه لا يزول عنه ولا ينجو منه. 

القثوط : اليأس. 

الظنّ: معنین یوجب کون اس ظانا: 

الظانْ: من یقوی عنده ما تعلق به ظنه آنه على ماظن مع تجویزه خلاف 
ذلك. وذهب آبو هاشم: إلى أن الظنّ من قبيل الاعتقاد ۱ ولیس کذلك. يدل 
على ذلك أنه لو كان الظن اعتقاداً ل يخل حاله من أحد آمرین: اما أن یکون 
معتقده على خلافه» فيكون جهلاء والجهل قبیح أو أن يكون معتقده على ما 
اعتقده» غير أنه لا يأمن خلاقه» فيكون ایضاً قبيحاً. لأنه لا فرق بين الإقدام على 
القبیح وبين الإقدام على ما لا يؤمن قبحه؛ وهذا يقتضي قبح الظن أجمع. وقد 
علمنا حسن الظنون في كثير من المواضع. وربا يكون الظنّ واجباًء فكيف يصح 
الحكم بقبح جميع الظنون؟ ولا ينجي من هذا الإلزام إلا القول بان ال نوع مفرد 
زائد على قبح الاعتقاد. 


١‏ راجع: شرح الأصول الخمسة لقاضي القضاة عبد الجبّار بن أحمد ( ا توفي ۶۱۵ هق ). القاهرة. 
مكية وهبة ۱۳۸ هاق: ۰۷۳ 
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والوهم: هو الظنّ الذي كان مظنونه على حلاف ظنه. 
والتوقم: هو الوهم» ولذلك يقال: وت كذا وتوهمت كذا. 


التصور: الظنّ فیا له نظير مشاهد. وقد يستعمل في العلم بصفة ما يشاهده 


التخيّل : هو الظنّ فيا يشاهده الانسان ما لا يكون له أصل لعلّة المناظر 
مثل أن يظن في السراب أنه ماء. 

السهو: فقد العلم با يصح أن يعلمه على يجرى العادة. ولذلك لا يصخ أن 
يقال: سها فلان عن قطر المطر وعدد الورق. وقد ذهب أبو هاشم إلى آن السهو 
معن . وليس كذلك. 

النسيان: خروج المرء عما كان يعلم ضرورة. 

التوم:سهو يلحق الإنسان مع فتور الأعضاء. 

الافراء: سهو غامر يلحق الإنسان مع فتور الأعضاء. 

الجنون: سهو يلحق الانسان عن أمور یکمل بها العقل على وجه لا يمنعه 
من التصرّف. 

الشك: خلوٌ القلب عن الاعتقاد مع خطور الشيء بالبال. وذهب أبو علي 
إلى أن الشك ”)معنى. وليس كذلك. 


ل راجع: المفني في أبواب التوحيد والعدل. إملاء القاضي أبي الحسن عبد الجبار (المتوق 418 ه 
ق). بإشراف الدكتور طه حسين. القاهرة وزارة الثقسافة والارشاد الفومي: المجلد ٩‏ القسم الثاني 
ص ۰۱۳ 
۲-راجع: نفس المصدر : الیلد ۱۲ النظر والممارف: ص ۰۱۱۲ 


IS 5200007 ۹۹‏ ام هک ارو 


والذكاء : سرعة الفهم من الکلام والكتابة والاشارة. 

والبلادة: عکس الذ کاء وهو بطء الفهم عن هذه الاشیاء. 

الشى ۱: العلم بالمدركات. وقيل: الشعر الفطنة» بقال: شعرت بالشیء؛ 
أي فطنت له. و منه قوهم: ليت شعري» أي ليتني عرفته. ومايحصل في البهائم 
من أنواع المعرفة لم یسم شعرا. 

الدهاء: عبارة عن غزارة العلم والإصابة فيا یظن في المستقبل حیّی كأنه 
شاهده. 

السحر: عبارة عن الحيل والتمویه وهو من جنس الشعبدة. 

الاختبار: هو أن یتعاطی الانسان أموراً ینکشف له من حال الغر مالم 

التواضع: تجنب الانسان طريقة التکتر في آفعاله وأقواله. 

الحكم:قد يستعمل بمعنی العلم» لقوله تعالی: و تیه الحكم باه 0 
وإذا استعمل بمعنی الفعل فا مراد به الفعل الحسن الواقع من الما بحسبه. 

7 1 E 8 

السخرة: الاستهزاء. وفي التنزیل: «ناغذغوهم سخریا64 " بضم السين 
وکسرها. فإذا كان بمعنی الاستخدام فضم السين لا غير» وفي القرآن: «ليتّخذ 
بعضهم بعضاً سُخرياً4 0 
١-في‏ المتن غير منقوط - السعر -. 
آ-سورة مریم. الآية ۱۷: ليا يحى خذ الكتاب بقوة واتيناه الحكم صبياً4. 
۳-سورة المؤمنون؛ الآية ۱۱۰: «ناتخد موهم سخریاً حنی أنسوكم ذكري وکنتم منهم نضحکون 4. 
٤‏ سورة الزخرف. الاية ۳۲: امم بقسمون رحبت ربّك نحن قسمنا بینهم معيشتهم في الحيوة الدنیا 


ورفمنا بمضهم فوق بعض درجات لبتخذ بعضهم بعضاً ُخريَاً ورهت ربك خر ا 
مجمعون ». 


فيما پدخل تحت العلوم والاعتقادات E e aS‏ ا نه 

المارسة: أن يفكر الإنسان فيما يشاهده وأكثر استعماله في الصناعات. 

المواطاة: اتفاق يجري بين جماعة في إظهار آمر أو کتانه» ما بالمشافهة أو 
المراسلة أو المكاتبة وكذلك «التواطؤ». 

التمجپ: هو أن يستطرف الانسان ما يتجدّد ما حبا له أو إنكاراً علیه. 

الرجاء: الظنّ بوصول نفع أو دفع ضرر في الاستقبال. 

الحياء: أن يمتنع الانسان من فصل أو قول یعلم أن في فعله سقوط منزلته. 
وقيل: هو أن يمتنع العاقل عمايعاب عليه إذا شاهد غره. وهنا یقال: «الحياء 
من الاییان» . 

الخجل: أن بحاول الإنسان فعلاً أو قولاً عند غيره وم يتأت له على مراده. 
وقيل: هو ما يلحق العاقل من ع أو حصير عند غيره وتظهر الحمرة في وجهه. 

الضحك: تفتّح يظهر في وجه الإنسان لأمر قد ظهر. 

البكاء:نزول الدمع من العين مع الحزن واللوعة في القلب. 

الاضطرار: هو أن يحصل في المرء أمر من فصل غيره على وجه لا يمكنه دفعه 


الاختیار: هو أن يفعل العالم ما آراد لا على سبيل الإلجاء وهو في الحقيقة 
القصد. 


۱-راجم: وسائل الشيعة. ج ۸ ص١١‏ ۵ حدیث ۲ ایام من الإنيان والایان في الجنة. 


مسالة: في النظر وما یتصل به 


النظر: معنی إذا وجد في قلب اي آوجب کونه ناظراً. وکونه ناظرا صفة 
مجد الانسان نفسه عليها ویفرق بين کونه ناظراً وین کونه مریدا أو معتقداً. والنظر 
إذا وقع في الدلیل على الوجه الذي يدل ولد العلم. وهذا يتضح بالنظر في صحة 
الفعل من زید وتعذره على عمرو فانه ولد العلم بأ زیدا يختص بصفة أو حال 
ليس علیها عمرو مع اشتراکهیا في الاوصاف الاخر سوی هذه الصفة. 

و معنی قولنا في الدلیل على الوجه الذي یدل» هو أن ینظر في صحّة الفعل 
من زید وتعذره على عمرو. و الدلیل هو صحّة الفعل من زید. والوجه الذي یدل 
تعذره على عمرو. فمه) نظر العاقل على هذا الوجه ولد نظره العلم بأن لزید صفة 
لیس علیها عمرو. 

و الناظر: لا یعلم کون الدلیل دلیلا وإن كان عالما به. فإذا علم المدلول» 
عرف أنَّ الذي نظر فيه كان دليلاً. فإن قیل: إذا علم الناظر المدلول على ما ذکرت؛ 
هل یصخ أن ينظر في دليل آخر متعلّق بالمدلول الأول آم لا؟ قلنا: يصح ذلك 
ليعلم أنه هل هو دليل آم لا؟ فأمًا أن ينظر فيه ليعلم المدلول؟ فلا. لأن العلم 
بالثىء يمنم من النظر فيه والاستدلال عليه. 

و قد يستعمل النظر بمعنى الانعام» یقال: أنظر إلى نظر الله إليك. 

وبمعنى الانتظان مثل قوله تعالى: #غير ناظرين [ناه6 . 

وبمعنى الاملاك يقال: نظر الدهر إلى بني فلان؛ أي أهلكهم. 

۱- سورة الأحزابء الآبة ۵۳: يا أيّها اللین آمنوا لا تدخلوا ببوث النبي الا أن يؤذن لكم إلى طعام 
غير ناظرين إناه ولكن إذا دهیتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ... 4. 


في النظر وما بتصل به . ل aT‏ تشر سس U‏ 

وبمعنى تقليب الحدقة الصحيحة نحو المرئي طلباً لرؤيته» كما يقال: نظرت 
إلى اهلال. 

ومراد المتكلّمين بالنظر؛ ما ذکرت لاه دون ما سواه. ولا فرق بين أن يقال: 
تأملت في كذاء وتفکرت فيه ونظرت فبه. 

الاستدلال: النظر في الدلالة. فکل استدلال نظی ولیس کل نظر استدلال 
ان النظر في الشبهة لا یکون استدلالا. 

الاستنباط :| خراج الحكم من فحوی النصوص لا من صریح النض. 

الدلالة: ما یولد النظر فيه العلم بغيره إذا ضع لذلك. وقیل: الدلالة ما 
صح الاستدلال به إذا قصد فاعله ذلك ولولا قصد فاعله ذلك لما سمّي دلالة. 
ألا تری إن أثر قدم اللص على الثلج يصح أن يعرف به موضعه ويمتدي به إليه 
ومع ذلك لا يسمّى دلالة» فكيف يسمّى بذلك وقد استفرغ اللص جهده وبذل 
في إخفاء أمره وسعهء فعلم بذلك أن قصد فاعل الدلالة معتبر فيها. ومن شرط 
الدلالة أن يكون حادثاً أو في حكم الحادث. 

والدال والدليل: فاعل الدلالة. وقد يطلق اسم الدليل على الدلالة توسّعاً 
والأصل ماذكرت لك. 

والمدلول:المكلف الذي نصب له الدلالة. 

والمدلول عليه: ما دلت الدلالة عليه من الوجه الذي ذکرنا. 

المستدلٌ:الناظر في الدليل. 

ا لستدل به: ما قد نظر فيه الناظر. 

ا لستدل‌علیه: ا لدلول علیه. 

الامارة: ما حصل عنده الظن. قال بعضهم: النظر في الإمارة يولد الظن» 
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كما آن النظر في الدلالة يولد العلم. والصحيح أن الناظر في الإمارة يفعل الظنّ 
ايتداء لا أن النظر يولده. 

والإمارة قد تكون معلومة وقد تكون مظنونة. فالمعلومة: أن يرى الإنسان آثار 
السبع في الطريق. وا لظنونة: أن يسمع رجلاً يقسول: قد شاهدت أثر السبع في 
الطریق. 

و الدلالة تقسم أربعة آقسام: آحدها: يدل بطريقة الصحّة؛ مثل صحَة 
الفعل من القادره فإنها تدل على کون من صح منه قادرا. 

والثاني: بطريقة الوجوب. کاستحالة حل الجسم من الحوادث؛ لأنه لولا 
حدوثه؛ لما وجبت استحالة خلوه من الحوادث. 

والثالث: يدل من جهة الدواعي؛ مشل الظلم. فإنّه دال على أن الفاعل 
داعياً إليهء والداعي إلى إحداث الظلم لا يكون إلا الجهل أو الحاجة. 

والرابع: يدل بطريق المواضعة والقصد مثل دلالة امجن لأنه يجري مجری 
قول المرسل: صدق رسولي. وقوله صدق رسوليء لا يدل» الا بطريق الواضعة 
وكذلك حكم ما يجري مجراه. 

والشبهة: ما يشتبه الخال فيه على المرء. وربا يعتقسد أنه دلالة. والنظر في 
الشبهة لا يولد الجهلء لأنّه لو كان النظر يولد الجهل؛ لوجب أن يكون للمکلف 
طريق التميبز بين ما يولد العلم وبين ما يولد الجهل وإلا قبحت الانظار كلهاء 
وذلك لاد ما يولد الجهل؛ لا يكون الا قبیحا؛ وما لا يتميّز من القبيح فهو قبیح» 
وفي علما بوجوب ما يحسن جميع الإنظان بل بوجوب أكثرها دليل على آنه لا يولد 
الجهل. على أن النظر في الشبهة لو كان مولداً للجهل لكان من نظر في الشبهة» 
صار جاهلا» ونحن ننظر في شبه الخصم ولا يحصل لنا الجهل؛ بل يحصل لنا العلم 


في النظر وما یتصل به .. ... ۱۱ 
بجهل القوم. 

فأمًا حقيقة الداعي: فهو الذي لاجله يختار القادر المختار الفعل. وربا بلغ 
الداعي ال حذ الإلجاء. وهو على ضربين: آحدهما داعي الحكمة. والشاني داعي 
الا ۱ 

فداعي الحكمة لا يكون الا علماً بحسن ما يدعو إليه أو بوجوبه. 

و داعي الحاجة هو الذي يتعلق بمنافع العبد أو مضاره» والاعتقاد والظنَ 
يقومان مقام العلم في باب الدعاء في هذا الضرب. 

والصارف: ما لأجله یمتنم الفادر ا لختار من الفعل. أو يختار ضد ما یصرقه 
الصارف عنه. 

اللطف: ما يدعو إلى الراجب ویصرف عن القبیح. وفیل: اللطف ما كان 
المكلف معه آقرب إلى الطاعة وأبعد من المعصية. وقيل: اللطف ما يقوي دواعی 
الکلف إلى قعل ما کلف. ۱ 

و اللطف قد یکون من فعل الله. وقد يكون من فعل المكلّف. مثل العارف 
وجميع الواجبات الشرعيّة. فإنها لطف في الواجبات العقلیة؛ ولولا كونها آلطافاه لما 
كانت واجبة. وتفصیل ذلك مشروح في الکتب. وما كان من فعل الله. عل 

أحدهما يفعل مع التکلیف» وهو إن لم يطلق عليه اسم الوجوب فلايدٌ من 
أن يفعله تعالى لاه كالوجه في حسن التكليف. 

و الثاني يقع بعد التكليف الذي هو لطف فيه. وهو إما أن يكون توفيقاً أو 


م 


عصمه. 


والثوفيق: مايقع عنده الواجب ولولاه لم يقع. 
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و العصمة: ما يرتفع عنده القبیح ولولاه لم يرتفم. ولا يجب على الله تعالى من 
الالطاف غير هذین الضربین, لأنّ ما يقري الدواعي من الألطاف ولا يقع عنده 
الفعل فلا يجب عليه تعالى. فأمًا ما يقع مع التکلیف فلابد من فعله على ما تقدّم 
لأنه كالوجه في حسن التكليف وقد يعبر عن اللطف بالصلاح والأصلح. 

وأمًا الأصلح: في الدنيا فهو غير واجب على الله تعالى حلافاً لا قاله 
البغداديون على ما هو مشروح في الکتب. 

الاستفساد: ما حصل عنده الفساد ولولاه لم يحصل. وكذلك المفسدة وهما 
نقيضا الصلاح والمصلحة. 

الصلاح: ما فيه النفم العاري من وجوه القبح. 

النامي: کل ما يزداد ويصير مع ما كان حاصلاء کالشیء الواحد من أسباب 
الدنيا. 

الا ثبات: حقيقته الإيجاد. وقد يستعمل في الاخبار عن وجود الڻيء. 

النفي: الاعدام في الاصل؛ وقد يخبر به عن عدم الشيء. وهذا یقال: مثبتو 
الاعراض» لن اخبر عن وجودها. ونفاة الاحوال» لمن اعتقد نفيها. 

فان قيل: هل يصح أن يقال: إن العدم فرع على الوجود؟ قلنا: إن أردت 
وجود الشيء المعيّن» فعدمه کالاصل لوجوده لاه لسولا عدمه لا صح تجدّد 
وجوده. ون أردت العلم بهاء فإنَ العلم بالموجود هو الأصل للعلم بصدمه لأنا 
نقول أولاً وجود الشيء» مثل الصوت وغیره؛ فإذا عدم» حصل لنا العلم بكرنه 
معدوما. ثم نقول في کل معلوم ليس له صفة الوجود اه معدوم. 

فإن قیل: هل يصح أن یقال: إن وجود القدیم تعالی أصل في عدم الذوات 
روجودها؟ 


قلنا: نمم لأنّه لولا کون القدیم تعالى قادراً نا صح وجود شیء من الاشیاء 
وما لا یصح وجوده» لا يكون معلوماء وما لا یتعلّق العلم به لا يسمّى معدوماً ولا 
موجودا. ثم نقول: لولا وجرد القديم» لما كان قادرا معلوماً. فعل هذا الوجه لا 
يمتنع أن یقال: إِنْ وجود القديم تعالى أصل لساثر العلومات. 


مساألة: في الارادة وما بتیعها 


المريد: من كان على صفة لکونه علیها يصح منه احکام الفعل من الحسن 
والقبح والأمر والنهي واخبر والاستخبار إذا لم يكن له منم أو ما يجري مجرى المنع. 

والعاقل مجد هذه الصفة من نفسه ويفرق بينه وبين كونه معتقداً ناظراً 
مدرگا. وکا يجد الساقل هذه الصفة من نفسه يعلم کون غيره عليها تارة 
بالاضطران واخرى بالاستدلال. 

والضرورة هو أن يعلم کون المخاطب قاصداًء لأنّ من علوم العقل العلم 
بقصد المخاطب والقصد هو الإرادة. وأما الاستدلال فهو أن يعلم العساقل کون 
غيره آمرا وخبرا؛ وقد علم أن الأمر لا يكون أمراً لا إذا كان الأمر مريداً للمأمور به 
والخبر لا يكون خبراً لا إذا كان ا مخبر قاصداً للاخبار فبهذا الوجه يعلم کون 
غيره مريدا. 

الإرادة: معن يوجب کون الق مريداً. ولا توجب الإرادة هذه الصفة 
لاحدنا الا بعد الحلول. وأمَا إرادة القديم تعالى وان كانت لا في محل» فقد 
اختضت بالقديم تعالى نهاية ما يمكن من الاختصاص معه. وليس كذلك حاها 
معناء لأنها لا تختص بنا غاية الاختصاص لأنه يصح أن يكون للإرادة معنا 
اختصاص أبلغ من ذلك وهو الحلول. 

والارادة لا تعلق الا بها يصح حدوله ولا يتعدّى في تعلّقها الحادث. ولا 


توشر الارادة إلا إذا كانت من فمل الرید. ولذلك قلتا: لو أحدث القدیم تعال 
إرادة في قلب أحدنا لا آثرت في أفعاله. لاثبا غير وافعة به ولا تابعة لدواعیه. 
ولذلك قلنا: إن كل مأ يدعو إلى مراد ما يدعو إلى إرادته وما يصرفه عن الفعل 
يصرفه عن إرادته. 

وهذا معنى قولنا: إن الارادة والمراد كالشيء الواحد لأن الداعي إليهما 
والصارف عنهما واحد. ولا يصح أن يكون أحدنا مريداً في حال السهو واللوی 
والإرادة في مقدورناء ولا يفعلها إلا مبتدأء ویصح تقدم الإرادة على الفعل ويصحٌ 
مقارنتها. والإرادة كالمراد في صحة أن ترادء غير أنّه لا يجب ذلك فيها. 

و یدخل في الإرادة المتماثل والمختلف. ولا متضاد فيها. فإذا تعلقت إرادتان 
وا حعلّق والوجه والطريق واحد؛ فهما مثلان. وإذا اختلف بعض هذه الوجوه فهما 
ختلفان. 

والكراهة: معني إذا وجد في قلب آحدنا أوجب کونه كارها. والماقل يجد 
هذه الصفة من نفسه كما يجد کونه مریدا. والكراهة ضد الإرادة. ولا ضد هما 
ثالث. والارادة الواحدة لا تتعلق بأكثر من مراد واحد. وكذلك الكراهة. والبقاء 
لا يصح على قبيل الارادة والكراهة. والارادة تابعة للمراد في الحسن والقبح» وقد 
يصح تقدیر ۶ قبح الإرادة مم حسن المراد. 

مثاله:إنّ القديم تعالى لو قدّم الإرادة على الفعل لكانت الإرادة قبيحة و ان 
كان المراد حسناً. ولو أراد المباحات لكانت الإرادة قبيحة مع حسن الراد. ولو 
أراد القديم تعالى الاییان من لا بطیقه لكانت الإرادة قبيحة وفعل الاییان تقديراً أو 
تحقيقاً ایکون حسناء والقديم تعالى مثرّه عن أن يريد شيثاً من ذلك. 


غير آنا نقول ذلك على سبيل الفرض والتقدير. وأهل النار لو أرادوا أن 


VES le RA aS ۱ e في الارادة وما يتبمها‎ 


يفعل الله بهم ما یستحفون من العقاب لكانت رادتبم قبيحة مع حسن إيصال 
العقاب. وهذا أيضاً على سبيل التقدير لبم لا يريدون هذا أبداً. 

اعلم: أن الاسیاء تختلف عل الإرادة لأجل اختلاقها. 

العزم:إرادة متقدّمة على الفعل إذا فعلها العاقل لا على سبيل الالجاء. وله 
شرط» وهو أن لا يكون المراد مسب متراخیا عن السبب. والعزم لا يُفعل إلا لأحد 
أمرين: إمّا تعجيل السرورء أو توطين النفس. فلذلك لا يجوز العزم على الله تعالى. 

الرضا:إرادة متعلقة بفعل غير الراضي» وله شرط وهو أن الفعل قد وقع من 
الغير على الوجه الذي أراده الراضيء وتكون تلك الإرادة من فعل الراضي» لا عل 
سبيل الإلجاء. فاسم الرضا على هذا الوجه لا يقع الا على إرادة متقضيه. 

المحبّة: إرادة خصوصة تتعلق بأمر یرجم إلى غير المحبٌ. وقد ینجوز بلفظ 
المحبة من غير ذكر المحبوب. مثل أن يقال: فلان يحب ضیعته أو جاریته» إذا 
أحبّ الاستمتاع ببها. وقولهم: فلان يحب ولده» المعنى يريد انتفاعه ودفع الضاز 
عنه. وقوله تعالى: ايحبٌ التوایین» ”© المعنى: يريد عبادته وأداء کل ما أمر به. 

القصد: إرادة من فعل المريد لا على سبيل الإلجاء. ومن شرطه أن يكون 
مقارناً أو ني حكم المقارن. 

النيّة: إرادة خصوصة وها ثلاثة شروط: أوَّها: أن يكون من فعل المريد لا عل 
سبيل الالجاء. والشاني: أن يكون المراد من فعله. والشالت: أن يكون متضمّنة 
للضمبر. وقد يكون متقدمة وقد يكون مقارنة. 


١الآية‏ ۲۲۲ من سورة البقرة: #ويسألونك هن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا 
تقربوهنٌ حتى بطهرن فإذا تطهرن فأتوهنٌ من حيث أمركم الله إن الله بحب الشوابین وبحب 
المتطهرين4. 


۱۰۹ مانس سس سس زر ی ادا اش ا االكدود 


البفض : ارادة نزول الضرر المحض بالغر. وفیل: هو کراهه وصول النفع 


الفضب:إرادة نزول الضرر بالغير. وقيل: هو البخض بعينه. 

السخط :كراهة الفعل من الغیر وقد وقع . 

الاغتباظ : فوّران النفس من أمر آدهمه. ومنه قوله تعالى في صفة أهل النار: 
«تكاد تميّز من الغيظ 4 (. وقیل: الغيظ» غضب کامن للعاجز. والفرق بين الغيظ 
والغضب هو أن الانسان ریا اغتاظ من نفسه. إذا بدا له ما فعل ولا يجوز أن 

الحسد: إرادة زوال النعمة من المحسود. وقیل: هو كراهة حصول النعمة له. 

الغبطة:إرادة أن حصل له مثل ما للغير من النافع. 

التکلیف: إرادة الفعل الشای من المكلّف أو ما يتصل بالشاق. وقال قوم: 
التکلیف هو الاعلام والارادة شرطء والصحیح ما تقدم إلا أن الاعلام شرط 
ومعنی الاعلام أن يُعلم المكلّف وجوب الواجبات وقبح القبحات. 

التعريض:تصيير المكلّف على الصفة التي معها یستحق الشواب على 
الواجب والندب وترك القبیح. وقد شرط بعضهم إرادة المعرض ليصح التعريض. 
وقال قوم: يصح التعريض من غير إرادة لأنّه إذا جعل الفعل شاقا فقد جعل 
المكلف على الصفة التي معها يمكنه الوصول إلى الثواب والخلاص من العقاب. 
فان فيل: ما معنى التضمين؟ قلنا: هذا اللفظ يستعمل على وجهين: 

أحدهما: أن يكون الشيء محتاجاً إلى غيره عند الوجود مثل وجود الحال. فته 
لا يصح إلا عند وجود المحل» ومثل العلم فإنّه لا يصح وجوده الا عند ایا 


١‏ سورة ا لحك الآبة ۸: لإتكاد نز من الفبظ كلما ألقي نبها فوج سأهم خزنتها أل يأتكم نلبر4. 


في الارادة وما يتبعها ل ل ل 


ومثل أن يكون الشىء لا يصح وجوده إلا على صفة مخصوصة ولا يكون على تلك 
الصفة الا لوجود معنيئ» مثل الجواهر فإنّه لا يكون موجوداً إلا إذا كان متحيّراء 
ولا يكون متسب زا إلا إذا كان في جهتء ولا يكون في جهة الا لوجود کون» فلهذا 
يقال: إِنْ وجود ا جوهر مضمّن بالكون. 

و الضرب الثاني: أن يعلق الشىء بغيره في تصحيح صفة أو انتفاء صفة؟ 

أحدها: تعليق الجائز بالجائن مثل أن يقال: لو حرجت إلى القرية لخرجتُ 
معك. ولو كان لي مال» لأنفقت عليك. وهذا على سبيل الإخبار والتصحيح. 

والثاني: تعليق المحال بالمحال. مثل أن يقال: لو صح العدم على القديم» 
لصح أن ينقلب السواد بياضاً و الغرض بذلك استحالة الأمرين معأء ولو صح 
وجود ما لا يتناهى في الماضي لصح في المستقبل» ونحن نعلم استحالة وجود ما لا 
يتناهى في الاضي. 

و الثالث: تعليق الجائز بالمحال مثل قوله تعالى: ولا يدخلون امحنة حتى 
يلج الجمل في سم الخياط 4 () والمراد بذلك نفي الأمرين معاء وان كان أحدهما 
جائزاً والثاني غير جائز. 

والرابع: تعليق المحال بالجمائن مشل أن يقال: لو دخل زيد الدار لصار 
السواد بياضاًء وهذا لا يصح على سبيل الاخبان لاستحالة انقلاب السواد بیاضاه 
دخل زيد الدار أو | يدخل» وانا يصح هذا الضرب من التضمين على جهة 
الاعتبار والمراد به النفي والتبعيدء مثل أن يقال: لو كان القديم تعالى فاعلا للظلم؛ 


١الآية 4١‏ من سورة الأعراف: ان الذين كذّبوا بآياتتا واستكبروا عنها لاتم هم أبواب السیاء ولا 
بدخلون الجئّة حّی يلج امل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين». 


۱۰۸ 5 . الحدود 
لكان جاهلاء أو محتاجاً. والغرض بذلك نفي الأمرين معا 

وقال أبو هاشم في تفدير وقوع الظلم رادا لشبهة النظام (*: لا يجوز القول 
أن الظلم لو وقم من القديم تعال لدل على جهله أو حاجته لأنّ ذلك تعليق 
للمحال الذي هو الجهل أو الحاجة على الله بالجائز وهو وقوع الظلمء ولا يجوز 
القول بأنّه لا يدل لأنْ في ذلك ابطال دلالة الظلم على الجهل والحاجة وتضميناً 
للمحال بالجائز. 

فاختار الامتناع عن جواب هذا السؤال بلا ونعم» حفظاً للا صول التي قد 
صحّت وثبتت بالأدلة القاهرة وهي ثلاث مسائل: 

أؤها: کون القديم تعالی قادرا على سائر أجناس المقدورات على سائر 
الج 

و الثاني: استحالة الجهل واحاجة عليه تعالى. 

والثالث: کون الظلم دلالة عل جهل فاعله أو حاجته» فكل تقدير يبطل 
هذه الأأصول أو بعضها فالوجه الامتناع عنه. وان قدر ذلك كان على طريق النفي 
والتبعيد دون الإخبار والتصحیح. 

فإن قيل: فيا المراد بالمحال أو الجائز؟ قلنا: المحال ما لا یتصون مثل قلب 
الأجناس وعدم القديم واجتماع التضاذات وغير ذلك ما يستحيل تصوّره. وقد 
فر المحال في وضع أهل اللسان بقول القائل: ضربت زيداً غداء أو أضرب زیدا 
آمس. 

و ما الجائز: فهو مستعمل في يكون المتكلّم شاكاً فيه ویک ون حقيقة هذا 


۱ الفرق بين الفرق تأليف عبد القاهر بن طاهر اليفدادي ( ار 4۲۹٩‏ هق ). بیروت. دار الآفاق 
الجديدة: ۱۳۹۳ هاق. ۰۱۸۵-۱۸۸ 


في معنی التعلّق .. E. ES OG‏ 
المعنى. وإذا استعمل في القدرة ووقوع المقدور بها كان توسعاً. وفي اصطلاح آهل 
الكلام عبارة عن تَجدّد كل ما يتجذدء لا على سبيل الوجوب مثل جواز انتقال 

الجسم واختصاصه ببعض الحهات وما يجري هذا المجرى. 


مسالة: في معنی التعلق 
اعلم أن هذا اللفظ يستعجل على وجره وتختلف أحكامه ويفيد في كل 
موضم فائدة آخری. 


منها: تعلّق الفعل بالفاعل. والعلم بذلك على سبیل الجمل معدود من 
كال العقل. ومعنی ذلك صحَة وقوع القدور من القادر. وأما اسناد الفعل إلى 
الفاعل المعيّن لا يعلم الا بدلیل» فإذا علمنا وجوب وقوع الفعل من حدنا على 
حسب أحواله ودواعیه؛ علمتا أنه فعل له وحادث به وصادر عنه ولا فاعل له 
سواه» لأن فعل غيرنا لا يجب عند فصدنا ولا حصل بحسب أحوالنا ودواعینا. 

ومنها: تعلق القادر با لقدون ان للقادر علقة بمقدوره ليست حاصلة مع 

ومنها: تعلق القدرة با مقدور ولولا تعلق القدرة» لما اختض القادر في التعلق 
ببعض المقدون دون بعض. ولأنْ الصفة الموجبة عن العلة كانت تابعة للعلة في 
التعلّق» مثل القدرة والعلم والارادت وكون الح حيّا لا تعلق له بغيرهء لأنّ الحياة 
لا تعلق ها. فعلم بذلك أن حكم التعلّق يسري من العلّة إلى الصفة. 

ومنها: تعلق الارادة با مراد وهي لا تتعلّق الا بها يصح حدوثه ويؤثّر في وقوع 
الفعل على وجه دون وجه ویوجب صفة متعلقة وهي کون المريد مریدا. والإرادة 
الواحدة لا تتعلق على سبيل التفصيل إلا بمراد واحد. 


N E LR ۱۱۰‏ الحدود 


ومنها: تعلق العلم با لعلوم وهو يوجب صفة متعلقة ویتناول العتقد على ما 
هو به ويقتضي سکون اللفس ويؤثّر في إحكام الفعل واتقانه تحقيقاً أو تقديراً. ولا 
يتعلّق العلم الواحد بأكثر من معلوم واحد على سبيل التفصيل. 

ومنها:تعلّق الشهوة والنفار. وحكمها حصول التألم والتلذد عند الإدراك. 
والإدراك شرط في هذين الحكمين. 

ومنها: تعلق النظر بالمنظور فيه. وحكمه حصول العلم عقيب النظ إذا 
كان الناظر عالاً بالدليل على الوجه الذي یدل. وقد تقدّم بيان ذلك. وهذه 
الحعلّقات إذا عدمت. بطل تعلّقهاء لاد التعلن في كل واحد منها حكم مقتضی 
صفة ذاتهاه وكذلك ایجابها الصفة للحی . 

وهذان الحكمان أعني التعلّق وإيجاب الصفة یثبتان هذه المتعلقات معا 
واوا معا 

ومنها: تعلق کون الدرك مدركاء وهو الطريق إلى العلم بالمشاهدات وهو 
أيضاً شرط في اقتضاء الشهرة والنفار والتألم والالتذاذ. 

ومنها: تعلق الدلالة بالمدلول» وحكمها صحّة أن يتوصّل بها إلى العلم 
ويجب حصول العلم عند النظر فيها على الوجه الذي ذكرت. وتختلف جهة 
التعلق. وتنقسم أربعة أقسام: آحدها: ما لولاه لما صح. والثاني: ما لولاه لا وجب. 
والثالث: ما لولاه لما اختیر. والرابع :ما لولاه لما حسن. وقد تقدّم بيان ذلك. 

ومنها: تعلق السبب با لمسبّب» وتأثيره وجوب المسبّب عند وجود السبب مع 
ارتفاع الموانع وخروج المسبب غيره [عنده] كونه مقدوراً عند وجود السیب. 

ومنها: تعلق العلّة بالمعلول. وتأثيرها إيجاب الصفة على الإطلاق. ومعنى 
ذلك أن حصول الصفة الموجبة عن العلّة مقصور على وجود العلّة ولا تحتاج فيه 


إلى شرط ولذلك ما أحال العلول أحال العلّة؛ ألا تری آن کون الیّت میت لا أحال 
کونه عا نا آحال حلول العلم في قلبه وکذا حکم ساثر العلل. 

ومنها: تعلق ا ال با لحل؛ وحکمه صحّة حلوله فيه واستحالة حلوله في 
غيرو» فهذه آقسام | متعلقات. 

نم اعلم: أن التعلن لا خرج من ثلاثة آقسام: آحدها: لابذ أن يكون معدوماً 
مثل المقدور فَإِنّه إذا خرج إلى الوجود انقطع التعلق. والثاني: يجب أن یکون 
موجوداء مثل الدرك لاستحالة تعلق الإدراك بالمعدوم. والثالث: يصح التعلق 
عند عدمه کا يصح عند وجودهء وهو أنواع: 

أَوَها: المعلرم» ان العلم يتعلق با موجود والمعدوم معا 

و الثاني: الشتهی» لان الشهرة تتعلّق بالشتهی الموجود وبأجناسه: وان 
كان معدوماء الا أنّ حکم الشهوة لا تظهر الا عند وجود الشتهی مع حصول 
الإدراك. 

والثالث: المراد. لأنّ الإرادة إذا كانت عزماء كانت متعلقة با لعدوم وإذا 
كانت الإرادة قصداًء كانت متعلّقة با لوجود. لأ القصد لابد أن يكون مقارناً 
للمرادء أو يكون في حكم المقارن. 

بيان ذلك: إن الأمر لا يكون آمرا إل إذا كان مريدا للمأمور به. وجب أن 
تكون الإرادة مقارنة لأؤل جزء من الأمى مثل قوله: إفعل» ولولا اقتران الإرادة بأول 
جزء من الصيغة لما كانت أمرا. 

والرابع الدلالة» لاتها إذا عدمت خرجت من أن تسمّى دلالة إلا أن العاقل 

صح أن ينظر فيها ویستدل بهاء ألا تری أنّ من تال في معجزات الأنبباء 
-علهم انلام علم نسوتهم ون كانت المعجزات قد عدمت. فعلم بذلك أن عدم 


اا RAS‏ ميقن ری وج الحدود 
الدلائة لايمنع من النظر فیها. 

وأما الأمر والنهي فائّبا یتعلقان بالمأمور و المنهي» غير أن تعلقّهما برجع إلى 
الواضعة ولذلك تنفى حكمّهها إلى الامتثال رعدمها لایبطل تعلقهما. 


مسالة: في الفرق بين المقتضي والعلّة 

اعلم أن الفرق بينهم| يقع بوجوه: 

منها: آن المقتضى لايكون الا صفة ولایقتضی الا صفة أو حکبا والعلّة 
لايكون الا ذاتاً ولايوجب إلا صفة. 

ومنها: أن المقتضي والمقتضى لايكون الموصوف بها إلا واحداً. ثم القتضي 
إن كان راجعاً إلى الذات فاه لايقتضي المقتضي بشرط منفصلء بل الموصوف 
بالمقتضي والمقتضى والشرط واحد. مثل قولنا في كونه الجوهر جوهرأ فاه يقتضي 
التحيّز بشرط الوجود وليس وجود الجوهر آمرا منفصلا عن الجوهر. فا لوصوف کبا 
ذكرت بالكل واحد. 

وإن كان المقتضى غير راجع إلى الذات» جاز أن يقتفي بشرط منفصل 
وذلك مثل کون اي خا فاله يقتضي کونه مدرکا بشرط وجود المدرك» وهو آم 
منفصل عن الدرك وعلى الحقيقة الصفة لایقتضی آخری وانَّا الذات على الصفة 
يقتضي صفة أو حك ولیس كذلك العلّة فاتها غير المعلول. لأنّ العلة توجب 
الصفة لغيرها. 

ومنها: أن العلة لايقف تأثيرها على شرط منفصل لا الصفة المعللة 
مقصورة على وجرد العلّة كا أنّ صفة الذات مقصورة على الذات» إذ لو كانت 
الملّة توجب الصفة بشرط منفصل لما امتنم أن يحصل العلّة ول يحصل الشرطء 


في الفرق بين المقتضي والعلة O‏ ل م ی EF‏ 
فيژدي ذلك إلى وجود العلّة مع ارتفاع العلول» وليسس كذلك المقتضي لأنه قد 
يقف تأثيره عل شرط منفصل أو متصل. 
ومنها: أن العلة الواحدة لاتزشر في صفتين مختلفین؛ والمقتضى الواحد صح 
أن يقتضي أوصافاً كثيرة» ألا ترى أن کون امین حياً يقنضي له بكل مدرك صفة. 
وأمَاصفة الذات في سائر الذوات» فائها لاتقتضى إلا صفة واحدة. 


فأماأخصٌ أوصاف القديم تعالی» فانه یقتضی كونه قادرا عالماً حياً موجوداً. 
ووجود القديم تعالى يجري مجری الشرط في اقتضاء هذه الأوصاف. فكأنه بقتضی 
كونه مرجوداً على الاطلاق ويقتضي كونه قادراً عالماً حيَاً و الوجود يجري جری 
الشرط. 

انم قالوا الوجود يجري مجرى الشرط لامرین: 

أحدهما: أن ما هو عليه في ذاته کا اقتضى كونه قادراً عا لا حيّاً اقتضی كونه 
موجوداً فا مقتضي للكل واحد. 

والثاني: آن الشرط انما يدخل فيما ينتظر ويستقبل و لايدخل في الماضي. 

فلو قلنا:إنه شرط لأوهم تمدّد هذه الأوصاف وائَّها ستحصل وليست 
حاصلة فيا لم يزل وليس الأمر كذلك» بل كان القديم تعالى لم يزل ولايزال موصوفاً 
ببذه الأوصاف ويستحيل خروجه تعالی عن هذه الأوصاف وهي خمسة: كونه فادرا 
عالماً حيّا موجوداء والخامس ما هو عليه في ذاته وهو آحض أوصافه. 

فأمًا كونه مدرکاه فهو مقتضى القتضی» لأنّ أخصٌ أوصافه يقتضي كونه 
حياء وكونه حیا يقتضي كونه مدرکا. 

و وجود المدرك شرط. وکونه مدركاً يتجدّد عند وجود الدرك و کونه مریدا 
وكارها پرجمان إلى المعنى لأنّه تعالى مسرید بارادة محدثة لا في حل» وكذلك کونه 


كارهماً. وهذان الوصفان یتجدّدان عند تجدّد هذين العنین. فعل هذا المذهب 
للقدیم تعالى ثانية أوصاف. و على مذهب من لم يثبت أخصٌ الاوصاف له تعال 
سبعة آرصاف. فهذه‌الاوصاف هي التي دلت أفعاله تعالی علیها. ما بنفس الفعل 
أو بواسطة الفعل؟ على ما هو مشروح في الکتب. 

ومنها: أن مایمنم العلول مانع من وجود الملة» ألا تری أن کون المت 
میت لا احال کونه عا ما أحال وجود العلم في قلبه. وعدم الجوهر لما أحال کونه 
کائنا؛ أحال اعتصاص الكون به ولیس كذلك القتضي لانه قد يصح ثبوت 
المقتضى مع فقد القتضی» ألا تری ان الموهر برصف بکونه جوهراً في حال العدم 
مع استحالة التحيّر في حال العدم؛ ویصح ثبوت کون الح حیا مع فقد کونه 
مدرکا زمَا لفقد الدرك أو لأمر یمنم من ذلك. 

ومنها: أن القتضی ربا يؤثر فيا برجم إلى النفي» ألا تری أن کون القدیم 
تعال حيّاً متعالياً عن الآفات» يقتضي کونه غنيّا» وکونه غنيا في الحقيقة حکم برجم 
إلى النفي لأنّه في المعنى انتفاء الحاجة» و کون الجوهر جوهراً جيل اختصاصه 
بجهتين وهذا نفرج» ولا يصح ذلك في العلل» لأنّ العلّة لا توجب مایرجع إلى 
النفي. وقد يشترك المقتضي والعلّة في ايجاب الصفة وان كان كل واحد منهما يؤثر 
لأمر يرجم إلى ذاته. 

مسألة: في الفرق بين العلّة والشرط 

اعلم آن الفرق يقع بين العلة والشرط من وجوه؛ 

منها: أنْ الشرط قد ينفك من المشروط وينفصل. مثل وجود المدرك» فانه آمز 


منفصل عن الدرك ويصمٌ وجوده» وإن لم يدركه الحق منا لمانع يمنعه منه وليس 
كذلك العلّةء لانه يستحيل انفكاكها من المعلول. وقد تقدم أن ما أحال من 
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المعلول أحال وجود العلة. 

ومنها: أن الشرط قد يكون منفياً مثل عدم المقدوں فائه شرط في کون القادر 
قادراً عليه وهذا لایصخ في العلة ان العلة توجب الصفة عند الوجود.فان ايجاب 
الصفة حكم مقتضى صفة الذات الذي هو مشروط بالوجود فإذا خرج المعنى عن 
الوجود خرج عن تلك الصفة وخروجه عن تلك الصفة يبطل جميع أحكامه. 

ومنها: آن الاضداد قد يقوم بعضها مقام بعض في اقتضاء الحكم. بیان 
ذلك: أن البياض لايناني الاضداد [مع الضد] الا إذا صادفه في المحل» والسواد 
والحمرة والصفرة والخضرة في هذا الحكم» سواء و هذا لا يصحٌ في العلة. 

ومنها: أن الأمور الكثيرة جان أن تكون شرطاً في ثيرت صفة واحدة أو حكم 
واحد ألا ترى أن الحياة لا تصحَ حلوها الا في بئية خصوصة والجوهر لا يكون بنية 


إلآ عند أمور كثيرة. 
وقد تقدّم أن العلّة توجب الصفة من غير شرط فان المعلول الواحد لا يحتاج 
إلى أكثر من علة واحدة. 


ومنها: أن الشرط انا يؤثر في التصحیح» والعلة توثر في الايجاب. 

ومنها: أن المشروط لايكون طريقاً إلى إثبات الشرط لصحة أن يعلم الشرط 
وان لم يعلم ا لمشروط؛ وليس کذلك المعلول» لاه طريق إلى اثبات العلة. 

ومنها: أن الشرط قد يكون متقدماً على المشروط وقد يكون مقارناً له. وليس 
كذلك العلة لاستحالة تقدّم العلة على المعلول. 

ومنها:أنَ حكم الشرط قد يكون راجعاً إلى الفاعل» ألا ترى أن عدم المقدور 
شرط في صحّة الفعل» ولولا عدم المقدور لما صخ من الفاعل إيجاده» وليس كذلك 
الملّة لأ حكمها مقصور على ما تختص العلة به. 


RSA ES ۱۱‏ اهر ديدهتب رد 
ومنها: أن الشرط یکون مختضاً با لشروط وقد یکون منفصلا منه والعلة جب 
اختصاصهابالمعلول. 
فبهذه الوجوه يعلم الفرق بين العلّة والشرط. 


مسالة: في الفرق بين المقتضي والسبب 

اعلم: آن الفرق بینهیا يحصل من وجوه: 

منها: أن السبب لا يكون الا ذائأ والمقتضي لا يكون الا صفة. 

ومنها: آن السبب یوجب السبّب لا لامر يرجح إليه» بل لامر يرجع إلى کون 
القادر قادراً علیهیا ومتعلقاً با وا مقتضي لا یقتضی لا لأمر برجم إليه. 

ومنها: آن السبب والمسبّب يرجعان إلى الفاعل لأ فاعل السبب هو فاعل 
السیب والمقتضي وا لقتضی لا تأثير للفاعل فيها. 

ومنها:آن السبب والسبب يجب أن يكونا حادثين لأثهها ذاتان حصل 
آحدهما بحسب الآخر وا لقتضی وا لقتضی وصفان» لاسبیل للحدوثة إليهما لأن 
الحدوث انا يطلق على ما يتعجدّد وجوده من الذوات. 

ومنها آن السبب جاز أن يعدم عند وجود العلم المسبب» ألا ترى آن النظر 
يعدم عند وجود العلی والاعتاد يعدم عند وجود الحركة والقتضي يجب ثبوته عند 
ثبوت المقتضى. 

وآمّا الفرق بين العلّة والسبب. فه يمحصل من وجوه: 

منها: أنّ العلّة وان كانت ذاتآء غير أنها لا توجب إلا الصفة؛ والسبب 
عبارة عن ذات تولّد ذاتا آخری. 


ومنها: آن السب جاز آن یعدم عند وجود السبب؛ والعلة یب وجودها 


عند ثبوت المعلول. 

ومنها: أن السبب الواحد جاز أن يولد مسيّبات كثيرة؛ والعلة الواحدة لا 
توچب إلا ضفة واحدة. 

ومنها :أن السبب صح بونه مع المنع من المسيّب. وقد تقدّم أن ما أحال 
المعلول أحال وجود العلة. 

ومنها :أن من الأسباب ما يكون مقارناً للسبب وما يكون متقدّماً عليه 
والعلة لایصخ تقذمها على المعلول. 


ومنها: أن محل السبب والمسبب قد يكون واحداً مشل المجاورة وال تأليف 
والتفريق والألم» وقد يكون متغايراً مثل الاعتماد والحركة» والعلة لا توجب الصفة 
إلا لما يختصه نهاية الاختصاص. 

مسالة: 

اعلم آن الفناء معني عند المتكلمين إذا وجد عدمت الجواهر. ولا يصح 
اثبات الفناء إلا يعد |ثبات عشرة أشياء. 

أؤها: آن الأجسام باقية» وهذا معلوم بحيث لا یستحسن الخلاف فیه. 

والثاني: أن الباقي» لايكون باقياً لمعنئ حى لا يصح أن يقال إذا فقد ذلك 
المعنى عدم الجسم. وليس للباقي بكونه باقياً صفة زائدة على استمرار وجوده وما 
ليس بصفة لا سبيل للتعليل إليه» أو لو كان کون الشیء باقياً صفة زائدة على 


استمرار وجوده لصح أن يعلمه باقياً من لا يعلم استمرار وجوده» أو أن يعلمه 
مستمرٌ الوجود من لا يعلمه باقياً. وهذا غاية ما يفرق به بين الوصفين. 


والثالث: أن قبیل الاکوان يصح عليه البقاء» فلا يصح أن يقال إن الجسم 
يعدم لعدم الکون» لأن وجوده يضمن به. وانا قلنا ذلك لأنْ الجسم لا يصح 
وجوده الا مع کون ماه ثم لا يصح خلزه منه أو من ضده. 

والرابع: آن العدم صحیح على الأجسام, لأنها محدثة: والمحدث لا يجب 
وجوده على الإطلاق؛ غير أن العقل لا يدل على أكثر من صحة عدمها. 

وانْها نعلم بالسمع أن الاجسام ستقذم لا محالة و هو الخامس من المسائل. 

والدليل على ذلك: أن الله تعالى آخبرنا بأنه يعدم الاجسام بقوله تعالى: هر 
الأول ر الآخِر» () ويعيدها للجزاء والمقابلة بقوله تعالى: ك ین رل لق 
نعیذه وعدا عَلَي) © 0 

و وجه الاستدلال من الآية الأول هو أن الله تعال كان ألاً و لاشيء معه 
يجب أن يكون آخراً و لاشیء معه. 

فلو بقيت الأجسام و ما معها من الاعراض» لما صح أن يكون القديم تعال 
آخرأء ولاشيء معه» فلابدٌ إذاً من أن يمدمهاء ليصح هذا القولء ثم يعيدها 
للجزاء لما تقدّم. و هذه المسألة من جملة هذه المسائل التي لا تعلم الا بالسمع. 
ولذلك قال أصحابنا: لا يصح اثبات الفناء إلا باعتبار السمع على ما ذكرت. 

والسادس: أن الجسم لا يجوز أن ينتهي إلى حال يجب عدمه على ما زعم 
بعض الناس» لأنه لو كان كذلكء لما امتنع أن یژخر الله تعالى احداث الجسم إلى 
الوقت الذي يجب عدمه في الثاني فيحدثه في ذلك الوقت و يجب عدمه في الوقت 


١الآية‏ ۳ من سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بکل شيء عليم». 
۲ الآية 0٠١4‏ سورة الأنبياء: یوم نطوي السیاء کطی السجل للكتب كيا بدأنا رل خلن نعيده 
وصداً علينا نا كتا فاعلين 4. 


والسابع: أن انقدرة لا تتعلّق بالاعدام واا تتعلق بالایجاد من غير توشط 
بيان ذلك: أنْ آحدنا إذا آراد أن يعدم ما يبقى من أفعال نفسه أو آفعال 


غيره فلاب من أن یفعل ضذ ذلك الشیء لينتفي عند وجود ضذه و لا يصح أن 
يعدمه إلا على هذا الوجه سواء كان القادر قدي أو حدئا. 


والثامن: أن كل ما كان باقياً من الوجودات فلا يصح عدمه لا بض يطرأ 
عليه أو بانتفاء ما حتاج إليه. 


والعاسع: آن الجسم لا حتاج في وجوده إلى أكثر من کون فاعله قادرا لیحدثه 
به» و ليس حاله حال السواد الذي لولا وجرد المحل لا صح وجوده وهذا معنی 
قولنا: الجوهر قائم بنفسه والسواد قائم بغيره. 

والعاشر: نا (ذا حققنا أن الجواهر ستعدم لا عالةء وأبطلنا هذه الوجوه» 
فلابد من القضاء بان ما ضذا لا يعدم الا عند وجود ذلك الضدء و هو العنی 
الذي سمیناه فناء. 

وکل واحدة من هذه المسائل تحتاج إلى شرح طویل» و هذا الختصر لا 
يحتمل شرحها غير أنّ آشرت في کل واحدٍ منها إلى القدر الذي يأنس التبدی به. 
ثم يطلب تفصيلها من الكتب إن شاء. وإذا وجد جزه واحد من الفناء. وجب 
عدم العام بأسره» لأنْ الفناء معنئ لا يحتاج إلى المحل» و إذا وجد كان اختصاصه 
بنعوت الأجسام كاختصاصه بسائر الأجسام» فيا انتفی به جسم واحد إلا و يهب 
انتفاء الكل به. ونظير ذلك آنا لو فرضنا ماثة جزء من السواد في مل واحد و طرأ 


..... الحدود 
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فصل 

نذکر فيه ما يراعى في الحدود و نختم به الکتاب: 

اعلم أن الح هو الکشف عن الشیء بعبارة أوضح منه. و من حقّه أن 
يكون جامعاً مانعاً يجمع فيه ما هو منه و يمنع منه ما ليس فيه. ولهذا فیل: يجب أن 
يكون ام مطرداً منعکسا. 

بیان ذلك: قوطم: ابموهر ما له حيّز في الوجود» فکل ما له حيّز في الوجود 
فهو جوهر. وما ليس له حيّز عند الوجودء فليس بجوهر. فهذا الحكم واجب في 
كل حدّء وهو شبيه يكلام العرب من حد وجهين: 

أحدها: أن يكون حد الشيء في اللغة: منتهاه و غايته. 

الثاني: أن يكون الحد مأخوذاً من المنع. ولذلك سمي السجّان حدادا لأنه 
يمنع الناس من الدخول و الخروج. 

ثم اعلم: أن الحدود مبنية على العبارات دون المعاني ولذلك قيل: لا مدخل 
للحد فيا يعلم بدليل العقلء لا الحدّ متعلق بالعبارة ولاسبيل للعبارة فیما طريقه 
العقل. 

والغرض بذكر الحدٌ تعريف معنى اللفظء لأنّه إذا كان المحدود ضامضا 
يذكر بلفظ أوضح منه. ولذلك لايحسن تفسير ما كان غاية في الوضوح. وغذا 
المعنى اقتصروا في ابانة الشيىء عن غيره في كثير من الأشياء على الاثارة: ألا تری 


أثْهم إذا سئلوا عن حد الانسان» قالوا هذه الجملة المشاهدة. وربا أحالوا السائل 
إلى ما نجده من نفسه ولا يمكنه دفعه كما ذكرنا في حذ المريد و المدرك و الناظر. 

ولذلك يمتنع أهل التحقيق من تحديد الوجود؛ لأنْ كل لفظ مد به 
الموجود» فالموجود أظهر منه. وهذا عيب على حد الموجود بأنّه الکائن أو الثابت. 
أو بأنه يختص بحال يتكشف به حكم المخالفة والماثلة. 

ولاشك أن قولنا موجودء أوضح من جميع ذلك. ولا يجوز أن بح الشيء با 
لا يعلم إلا بعد العلم بالمحدود» كا قال أبو علي: الواجب ما له ترك قبيح» لا 
هذا يقتضي أن لا يعلم الواجب لا بعد العلم بالترك. 

ولا يجوز أن محذ الثىء بها هو حدود به» وذلك مشل قول المجترة في حدذ 
الکسب: هُرَ ما وقع بقدرة له لبم لو سلوا عا وقع بقدرة محدئة رجموا إلى 
ذكر الکسب. فهذا على الحقيقة» تفس الشىء بنفسه. 

ولا يجوز أن يذكر قي الحد, أكثر ما يقع به الإبانة و التمبيز. ولذلك لا 
يستحسن في حذ العلم الاعتقاد الذي یتعلی بالمعتقد على ما هو به مع اقتضائه 
سكون النفس» لا قولنا: «العلم ما يقتضي سكون النفس» يغني عن هذه 
الاطالت وبه تقع الابانة. 

الحدّ يجب أن یکون مطرداً أو منعكساء وشذا العنی كان المستفاد بالحذّ هو 
المستفاد بالمحدود لآل الحد في الحقيقة هو المحدود. 

ولذلك كان العلم بالحد هو العلم با لحدود لا أن أحد اللفظين كاشف 
للآخخر و إذا لم تكسن إحدى العبارتين أوضح من الثانية» فلا يجوز أن تحت إحديهما 
بالأخرىء آلا ترى أنّ العلم و المعرفة لما كان سواء في الجلاء و الظهوب فلا يجوز أن 
بح أحد هما با لآخر, 


ولا يجوز أن يقال في حدّ الغيرين ما قاله البغدادیون: من آن وجود أحدهما 
یمکن مع عدم الآخر ما بزمان أو مکان أو وجه من الوجوه أو سبب من 
الأسباب» لانْ ذلك ینتقض با لا يحصى كثرة: الا ترى أنْ من يذهب إلى قدم 
الأجسام بعلم يغايرها و إن لم يعلم جواز وجود بعضها مع عدم البعض و يصح 
اعتقاد قديمين غيرين مع استحالة اتفكاكهما. 

والصحيح في حذ الغيرين أن يقال: كل معلومين تير کل واحدٍ منهیا بذكر 
يخصّه فهما غيران. ويجوز أن يذكر في الحدّ ما يكون مجازاً إذا كان كاشفاً عن معناه 
و هذا کا نقول في حذ الكلام ما له نظام مخصوص فان استعیال النظام توسّع في 
الكلام. 

وكذلك قولنا في الكشف عن العلم باقتضائه سكون النفس لأنّ سكون 
النفس في هذا المعنى توسّع ويجاز. 

وأمًا قولنا في حذ الشيء بأنه يصح أن يعلم و يخبر عنه فليس بح على 
الحقيقة. وانما نقول لفظة شيء تقع على كل ما يصح أن يعلم و يخبر عنه ولذلك 
قلنا: إِنّه من عم الاسیاء وأوَها وضعا. 

ومهما آمکن أن پذکر في اد عبارة مفردم فلا يجوز أن يعدل عنها إلى ذكر 
الحكم» فإذا تعذر ذلك جاز أن نذكر الحكم في الحدّ. وفذا قلنا في حذ القادر من 
اختص بحالء لكونه عليها يصح منه الفعل, لأنالم نجد عبارة تنبئ عن تلك 
الحال أوضح من ذلك. واحتجنا إلى ذكر الحكم. 

واعلم أن الكلام ني الحدّ نا كان كلاماً في العبارت فلابد فيه من اعتبار 
الوضع والاصطلاح؛ لأنّ العبارة لا تخلو من أن تكون لغوية أو عرفية أو شرعية» 
فان كان اللفظ لخوياً فالمرجع فما یمد به إلى اللّغة لاه يجب أن يكون موافقاً ما 
وقعت عليه المواضعة. و ان كان اللفظ شرعياً فالاعتبار فيه بموضوعات الشرع» 


RNS Ses E E ۱۲۶‏ 
وأما الالفاظ الاصطلاحية فالواجب أن یکون له شبه با وفعت العرف عليه 
الواضعة لأنّ أهل الاصطلاح بتکلمون بکلام العرب فكل ما كان آشبه بکلامهم 

كان أولى بالاستعال. 


تم کتاب الحدود 


بحمد الله ومنه وحسن توفيقه وصلی الله على النبي محمد وآله 


كتبه أحمد بن جتبی بن أحمد اطحسيني متّم به طویلاً وغفر له ذنوبه 
ولوالدیه ولن قال أمين رت العالمين. 
و وقع الفراغ منه في شهر صفر من شهور سنة حمس وخمسين وستهاثة هجرية . 
۳ م 
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